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الحَمدُ لله الذي ر رقع مام الم أله » وأ َم عليه واي عه وَفَضلِهِ » 
وَأكمل ديت » وَج فرق ملد . الگ آ e‏ 
صا أب الْآبدِينَ . وَالصَّلَاة وَالَّلَامٌ على سَيدٍ حمر » صَاحِبٍ الشَّرِيعةٍ 
الخطيرة ٠‏ والشنة الواحة ال E‏ 5-5 الگلم رباع 
الحگم ٠‏ وَعَلَ آله وَأَضْحَابهِ الَّذِينَ عَزَرُوهُ وَوَهَرُوهُ وَوَكَوا الْعُْود وَتَصرٌّوه › 
وا لو اي ِل عة ء لقو »وَل عار كا اشر » مما لين 
اليو » وَهْدَاةٍ الق إل الصَّرَاطٍِ الْمُسْتَقِيمِ . 
TRE TEY‏ ال 
روم تاس انال : هَذِهِ رسَالَةٌ لَطيفة توي على مَسَائِلَ جَلِيلَةِ » جمَعّْهَا 
لأَمتَالي الْمَقَصّرِينَ مِنْ كب الْأَيِمَةِ الْمُحَدَّئِنَ في بيان ا ليث الضَّعِيفٍِ › 


إن 
1 2 


واا وکر شُرُوطِهِ ‏ وآخگایه » تًا يت ابص يزوي ضيف ثر رلا 


يُلَاحِظ في ذَلِكَ الط الْمُحتر » وَسكَينها : ٠‏ الْمَنْهَلُ اللّطِيفُ في بَيَانِ أَحْكَام 
الحديث الصعيف ٠‏ . 
شال اله أن يمع بها الطب » وَجخِعَلَها لي درا يوم احفر وا لجاب »إل 


قديرٌ » وَبِالْإجَابَةِ جير" . 

(1) كتب أستاذنا وشيخنا فضيلة الدكتور : عبدالومّاب بن إبراهيم أبو سليان -حفظه 
aT‏ ف 
E‏ ر 








اا ا المي 





كتابه : ٠‏ صفحات مُشْرقة من حياة الإمام السيّد الشر.يف علوي بن عباس المالكيّ 
الحسنيٌ ) ص25 وبعدها » بعنوان : آل المالكِيٌ المكيون الحسنيون . 

وذكر شيخنا عددًا من مؤلّفات السيّد علوي المالكيّ في ص 46 > منها كتاب « المنهل 
اللطيف في أحكام الحديث الضعيف»» الذي أتشرّف بالتعليق عليه ؛ رغبة في الاستفادة 
من هذا الكتاب القيّم النافع بفضل الله تعالى ؛ وتوسّلًا بهذا العمل القليل إلى طلب 
مغفرة الله عر وجل وإلى رضوانه سبحانه ؛ ودخول الجنّة برحمته وفضله تعالى مع 
الأبرارأعلا بازع حضزت -بفضل الله تعالى- مجلس الدرس بمنزل العلامة السيّد علوي 
المالكيّ بالحلقة القديمة (حيّ النقا) » وفي رواق باب السلام بالمسجد الحرام ما بين سنة 
1 هھو1383ھ. 

والله أسأل أن ينفع بهذا التعليق كما نفع بأصله » ويجزي مؤلّفه خير ا جزاء » ويُشكنةُ 
فسيح جتاته » ويجعل عملي مقبولًا عنده تعالى » وذخرًا لي يوم يقوم الحساب » آمين يا 
رب العالمين . 

رب ب اغفز لي ولوالِديٌ ولأهل بيني وأقاربي ولشايخي و المؤمنين والمؤمنات » 
وأدخلنا الجنّة مع الأبرار » وإنَّكِ يا الله سميعٌ جيب » ورؤوفٌ رحيم بالمؤمنين . 


اللي للق كن مكار الود سي 


CD‏ 6 ر 0 ی کن ی 
الْمَسألة الأول : في أَقْسَام الْْدِيثِ . 


وك الله ال أن ادي ا : ضد القَدِيم . 
رعا :ما ضیف إل الس صل الله عليه وسلّم ‏ من قَوْلٍ أو غل أ تفرير 








5ه لاه 17 فخ 5ه ا 

أو صف خلقي أو خلقي . 
سويت ف |1 25+ ر Êm AS‏ و Me‏ 
وينقيىم | ثلاثة أقسّام » قاله العرّاقي في الفيته 


(1) انظر : التبصرة والتذكرة1/ 12 للحافظ العراقيّ » ومنهج ذوي النظر شرح ألفية الإمام 
السيوطي › » للشيخ : محمد محفوظ الترمرِيّ29 . 

(2) ذكر شيخنا العلامة السيد : محمد بن علوي المالكيّ » المتوقٌ سنة 1425 ه » ابن مؤلّف 
الرسالة ووارث علوم والده » المتوئى سنة 1391ه -رحمهم الله وأسكنهما فسيح 
جناته- - في كتابه «المنهل اللطيف في أصول الحديث الشريف» ص 55: ) يتنوّع الحديث 
عند علماء المصطلح إلى أنواع متعدّدّة » باعتبارات مختلفة » منها ما يرجع إلى المتن » 
ومنها ما يرجع إلى السند » ومنها ما يرجع إليهها » ولكنٌ أكثر العلماء يقسمون الحديث 
النبويّ إلى ثلاثة أقسام محم زوحي روصت : 
ووجه الحصر في هذه الثلاثة أن لليف را مقن لاما رو 
والمقبول : إمَّا أن يشتمل على أعلى صفات القبول » وإمًّا أن يشتمل على بعضها »› 
فالمشتمل على أعلى صفات القبول هو الصحيح » والمشتمل على بعضها هو الحسن › 
والمردودٌ هو الضعيف . 

ل ل ل د 
بالنسبة للصحّة وَالحّسْنٍ والضعْفٍ إلى قسمين : 
القسم الأول : أنواع ومصطلحات مشتركة بين الصحيح والحسن والضعيف » بمعنى 























لوعي ع افونيا ا لسن ال لعفف مسب دو 
الشروط والقيود . 

وهذه الأنواع هي : المرفوع » والمسند » والمتّصل » والمعلّق » وَامُحَنْعَنَ » امون » 
والفرد » والغريب » والعزيز » والمشهور » والمشتفيض » والعالي » والنازل » والمتابع » 
والمصحف . 

والقسم الثاني : أنواع ومصطلحات تختص بالضعيف » وهي : المرسل » والمنقطع » 
والمعضل » والدلّس » والمعلّل » والمضطرب » والمقلوب » والشاذ والمنكر » والمتروك . 
والمراد بالعدل : هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة » وعار بعضهم 
بالثقة » أي : الموثوق . 

والمراد بالضبط عند المحدثين : أن يكون الراوي موصوفًا باليقظة وعدم الغفلة » 
وبالحفظ إِنْ حدَّتَ من حفظه » والإتقان إن حدَّتٌ من كتابه . مع الدراية بالمعنى إن 
روى الحديث بغير لفظه . 

والضبط نوعان : 

- ضبط صدر » وهو أن كن سي اوح اس م اتسيف راق ا 
كدوم يط کاب وهو ضا د : 

a كر‎ E E e E E 
. ذلك المرويّ مِنْ شيخه‎ 

والسند : هو الإخبار عن طريق المتن . 
وغير معلّل الغ : لا تكون فيه عله قادحة . 

والعلة : وضفف حي يقدح في القبول » وظاهره السلامة منه » كوصل مسل * 

ولا شاد » أي : خلوةُ من الشذوذ » وهو مخالفة الراوي لن هو أوثق منه . 

وذكر شيخنا العلامة حسن محمد المشاط » المتوفى سنة 1399ه ح رحمه الله رحمة 
واسعة » وأسكنه فسيح جتاته- في كتابه 1 زفع الأستان ) ض 119 ويمادها : أقسام 
الحديث : وهي ثلاثة » بحسب القوّة والضعف ؛ صحيح » وحسنٌ ؛ وضعيف » لأنّه 
إلا أن يشتمل مِنْ أوصاف القبول على أعلاها فالصحيح » أو على أدناها فالحسن » أو لم 
يشتمل على شيءٍ فالضعيف . 

فإِنْ قلت : هذا التقسيم كما قال ابن كثير ني « الباعث الحثيث » ص21 , : إن كان 
بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو كذبٌ » أو إلى اصطلاح المحدّئين فهو 
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(1) 


م » كمرفوع ومرسل ومتصل ومعضل إلى غير ذلك . 
قلت : أجيب كما ذكره السيوطي في شرح ألفيّته بن المراد الثاني » والكل راجمٌ م إلى هذه 
لثلاثة...» إلخ . ٍ 

ل التبصرة و التذكرة 

1 وبعدها » ونزهة الخاطر شرح نخبة الفكر ص 188 وبعدها » وفتح المغيث 

للسخاوي » بشرح ألفيّة الحديث للعراقي 1/ 26وبعدها » وتدريب الراوي للسيوطي 

1 وبعدها وبهجة النظر لأبي الحسن بن محمد السندي »على شرح نخبة الفكر » 

لابن حجر العسقلاني1/ 209 وبعدها » » ومنهج ذوي النظر » شرح ألفيّة السيوطي 

للترمسي ص 30 » قواعد في علوم الحديث لظفرالعثاني ص 31 » وموسوعة علوم 

ا لحديث وفنونه لسيّد عبد الماجد العو ري 2/ 332 » والمنهل اللطيف ص 118 . 

ووا المح سبع مراتب : 

ما اتفق عليه البخاريّ ومسلم › 

ما انفرد به البخاري » 

ما انفرد به مسلم » الصحيح الذي على شرطها » 

الصحيح الذي جاء على شرط البخاري » 

الصحيح الذي على شرط مسلم » 

صحيح عند غيرهما من الأئمّة المعتبرين » مثل صحيح ابن خزيمة . 

وينقسم الصحيح أيضًا إلى : 

- صحيح لذاته » وهو : ما اشتمل على أعلى صفات القبول . 

د وصحع لزه وهو : مالم يشتمل على أعلى صفات القبول » وهو الحديث الحسن 

لذاته الذي تقرّى بحديث آخر » حتى يرتقي إلى صحيح لغيره. 

انظر : مقدِّمة ابن الصلاح ص29:23 » والتقييد والتوضيح ص43 » وتدريب 

الراوي 1/ 95وبعدها » والمنهل اللطيف لمحمّد المالكي ص65 » موسوعة علوم 

الحديث وفنونه 2/ 343 . 

المقبول : ما يجب العمل به عند جمهور المحدّثين » بان ترجّح صدق المخير به » وينقسم 

إلى صحيح وحسّن . 

والمردود و لیا اویه ر ا ا آي 





ES 


الآحاد) على البحث عن أحوال رواتها »دون الأوّل ( أي : المتواتر). فالمردود هو 
الضعيف على اختلاف الدرجات » وموجب الردٌ إِمَّا أن يكون لسقط من إسنادٍ » أو 
لطعْن في راو » على اختلاف وجوه الطعن . 

اظ : نزهة النظر لابن حجر ص32 » ومهجة النظر لأبي الحسن السندي 1/ 177 » 
قواعد في علوم الحديث لظفر العثاني التهانوي ص33 » وموسوعة علوم الحديث 
3 . 


)1( ذكر العراقيٌ في التبصرة والتذكرة 1/ 0:84 قال أبو سليان الخطَّايَّات388ه) : 


الحسن ما عرف عَخْرّجه واشتهرت رجاله » قال : وعليه مدار أكثر الحديث » وهو الذي 
يقبله أكثر العلماء » ويستعمله عامة الفقهاء » . 

وانظر : معالم السنن للخطًابي 11/1 » والمنهل الرويّ لابن جماعة ص94 التقييد 
والإيضاح ص 45 » والنكت الوفيّة للبقاعيٌ 1/ 219 وبعدها . وتدريب الراوي 
للسيوطي ص1/ 122 . 

وذكر شيخنا حسن محمّد المشَّاط في رفع الأنعاز صن #142 وكل فرظ من الشروط 
الخمسة المتقدّمة في الصحيح يشترط في ذا- أي الحسن لذاته- » سوى التقصير في 
الضبط فإنّهِ يشترط في الحسن دون الصحيح . فإن رجاله في غاية الضبط . 

وذكر الحافظ ابن كثير في كتابه « الباعث الحثيث » ص 46 وبعدها : ١‏ النوع الثاني : 
الحسن » وهو في الاحتجاج كالصحيح عند الجمهور » وهذا النوع نَّا كان وسطًا بين 
الصحيح والضعيف في نظر الناظر » لاني نفس الأمر ء عثر التعبير عنه وضبطه على 
كثير مِنْ أهل هذه الصناعة , وذلك لأنّه أمرٌ نسبيٌ » شيء ينقدح عند الحافظ » ربعا 
تقصر عبارته عنه. ... قال ابن الصلاح : ورُؤينا عن الترمذي آنه يريد بالحسن : أن 
لا يكون في إسناده مَنْ بهم بالكذب » ولا يكون حديثًا شاذا » ويّرْوَّى مِنْ غير وجه 
نحو ذلك . 

وذكر الإمام السخاوي ني فتح المغيث شرح آلفية الحديث للعراقي 91/1 : « للحسن 
قسمان : وقال (أي : ابن الصلاح) بان لي أي ظَهّرٌ لي بإمعاني (أي : بإطالتي وإكثاري) 





النظر والبحث جامعًا بين أطراف كلامهم » ملاحظًا مواقع استعللهم أن له (أي : 
الحسن) قسمين : : 
أحدهما يعني : وهو المسمّى بالحسن لغيره » أن يكون في الإسناد مستورٌ لم يتحقق 
امل مونل و۷ کی شان رات ولا سه لد الدب فيه رل نت 
إلى مفسّقٍ آخر » واعتضد بمتابع أو شاهدٍ . 
وثانيها : يعني وهو الحسن لذاته » أن تشتهر رواته بالصدّق » ولم يصلوا في الحفظ رتبة 
رجال الصحيح . 

وقال شيخنا السيّد : محمد علوي المالكيّ في « المنهل اللطيف ) ص 63 : ( الحسن 
لغة : ما تشتهيه النفس . واصطلاحًا : هو الحديث الذي اتصل سند بنقل العدل الذي 
قل ضبطه عن درجة الصحيح . وخلا من الشذوذ والعلة » . 
وذكر في ص66 : ١‏ وين ينقسم الحسن إلى نوعين aE‏ 
ا r eS‏ 
يكون في درجة الحسن ... » ولذلك نقول في تعريفه : هو الضعيف الذي لم يجمع 
صفات الصحيح أو الحسن » إذا رُوِيَ من وجه آخر » وكان ضعفه لغير فسق راويه أو 
كذبه . 
آنا إذا كان ضیف اذيك سیت قلق الزاوي أو كذيه كله لا بوكر في موافقنة ره 
له » إذا كان الآخر مثله » لقوّة الضعف وتقاعد هذا الجابر » نعم يرتقي بمجموع طرقه 
عن كونه منكرًا » أو لا أصل له . 
وقال رحمه الله : فصارت المراتب أربعًا : 

1 - الصحيح لذاته . 
2 - الصحيح لغيره . 
3 - الحسن لذاته . 

4 - الحسن لغيره . 
وانظر : نزهة النظر في شرح نخبة الفكر للحافظ العسقلاني ص 198 . 
وذكر صاحب موسوعة علوم الحديث وفنونه2/ 45 :« يعزو كثيرٌ من المتأخرين 
استعمال مصطلح « الحديث الحسن » بمعنى الحديث النازل عن درجة الصحيح » »كما 
سبق في تعريفه آنفا » دون الرد إلى الإمام الترمذي صاحب الجامع » نعم تقسيم 
الحديث المقبول إلى صحيح وحسن لم يكن شائعًا قيل الإمام الترمذي » وكان بعض من 


aA 





تقدّم قبله من أئمّة ا لحديث يرون الحديث الحسن درجة من الضعيف »ولم يكن مرادهم 
به الضعيف المردود » فلا جاء الترمذي أظهر الاصطلاح بجعل الحسن أحد قسمي 
المقبول . 

ثم إن العلماء المحدّئين لم يخصّصوا للحديث الحسن بالتصنيف أو التجميع » وأهم 
ادن ديك لش ا : « سنن أبي داود » المتوق سنة 273ه » 
وه جامع الترمذي » المتول سنة279ه » وما من تلاميذ الإمام البخاري » و« سنن 
النسائي » المتوى سنة 303ه »ء و( سنن ابن ماجه » المتوق سنة 273ه » و( مسند 
الإمام أحمد » التو سنة 241ه و« مسند أبي بعلل الموصلي » المتوثى سنة 307ه . 
فهذه الكتب تجمع الأحاديث الصحيحة » والحسنة والضعيفة › » كا ذكره آهل العلم في 
0 

نا العبارة التي وردت كثيرًا في الجامع للترمذي : (حسن صحيح) فقد أوضح الحافظ 
ابن حجر العسقلاني في نزهة النظر ص 210 وبعدها : ١‏ فإن حمعَاء أي : الصحيح 
والحسن في وصف حديث واحدٍ » كقول الترمذي وغيره : ع حديث حسنُ صحيح ١‏ ؛ 
فللترددٍ الحاصل من المجتهد في الناقل » »هل اجتمعت فيه شروط الصحّة أو قصّر- 
عنها؟ » وهذا حيث يحصل منه التفرّد بتلك الرواية . ..» وعلى هذا »فا قيل فيه : : حسن 
صحيح دون ما قبل فيه : صحيح » لأن ا لجزم أقوى من التردٌّد » وهذا من حيث 
التفرّد » وإلا .أي : إذا لم يحصل التفرّد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون 
باعتبار إسنادين » أحدهما صحيح » والآخر حسنٌ » وعلى هذا فما قيل فيه : (( حسن 
صحيحٌ » » فوق ما قيل فيه ١‏ صحيح » فقط إذا كان فردًا ؛ لأن كثرة الطرق تقوّي .. 
1 
a 000 0‏ : هذا حديث 
صحيح الإسناد أو حسنه » دون قولهم : حديث صحيح أو حسنٌ ؛ لأنّه قد يصح 
الإسناد أو يحسن لثقة رجاله » دون المتن » قال العراقيٌ : 

والحكم للإسناد بالصحّة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا 

تنبيه: 
قال يي« نيل الأماني » (حاشية شية الأماني في توضيح مقدّمة القسطلاني للأبياري) : 
١‏ لا تلازم بين السند وامتن في الصكة وغيرها » فقد يصح السند أو يحسن لانُصاله 
وثقة رواته وضبطهم دون المتن لشذوذ أو علّة » وكذلك قد يصح المتن أو يحسن دون 








22 اوللست فى كا لقره ق 


وَالثَالِت : الد اثالث الصيف » وهو راتا ني ال بث الآن . 





اة لَك : ضد القوي . 
وَاصْطِلَاحًا : هُوَ الذي 1 يَسْتَكْولُ + شُرُوطٌ اسن › كل ال فا 
وو 0 , 
السند » بأن يجيء المتن من طريق آخر سال ماني هذا الطريق » ولا يختصٌ ذلك 
بالصحيح والحسن » بل يجري في الضعيف أيضًا. .. إلخ . 
000 قال ابن الصلاح في مقدّمته ص 39 : ( معرفة الضعيف من الحديث چا 


يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح » ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيا 
تقدم » فهو حديث ضعيف . 

انظر : ١‏ إرشاد طلاب الحقائق » للإمام النووي ص73 » و« الباعث الحثيث » لابن 
كشير ص 3 5 » و التقيبد والإيضاح » للعراقي شرح علوم الحديث لابن الصلاح 
ص 62 » و المنهل الرويّ » لابن جماعة س114 »> و« النكت الوفيّة » للبقاعىٌ 
1/ ,و التوضيح في علم الأثر » للسخاوي ص86 »وه تدريب الراوي » 
للسيوطي 1/ 144 . 

وقال الحافظ العسقلاني في « نزهة النظر » ص 234 : ١‏ ثمَّ المردود . وموجب الردٌ : 

ا بكو سقط من إمتاد أو لي الى راو جل ایر ای ا من 
أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضعفه. ..» إلخ . 

وذكر شيخنا العلامة حسن المشاط في « رفع الأستار » ص 184 ١:‏ الضعيف »وهو : 
ال ال ل 
الغذوة »وعدم العلة الاد والمتابعة في المستور .. 

ااا اضيب ماوت دو يش کا ووی 
« بقدر بعده » » أي : بعد الضعيف (عن الشروط) المتقدمة للمقبول . 

و أنواع SS‏ 
اثنين وأربعين ؛ ومحمّد بن بان البستي إلى تسعة وأربعين .. 

وأعلى الضعيف أي قوّة لا ضعمًا (ما) أي الحديث الذي (دعوَ) أي سوه مضق 
بتشديد العين المفتوحة . 

والحديث المضعّف : هو مالم يجمع على ضعفه » بل في سنده أو متنه تضعيف لبعضهم 








عَنْ أي قيس الأَوْدِي . والله أعلم 


ا ا المي الست 






وَمِعَانُهُ : حَدِيتٌ « أن التي يكل توَضَأ صَأَوَمْسَحَ على اورب ن © »انه يُزْوَى 


7 





(1) 


وتقويةٌ لآخرين . ...الخ . وانظر : فتح المغيث للسخاوي 131/1. 
وقال العلّامة السيّد محمّد علوي المالكيّ في المنهل اللطيف ص 68 وبعدها : 
« أقسام الضعيف : اختلف العلماء في تقسيمه » فأوصله بعضهم إلى (81) قسمً) » 
وبعضهم إلى (49) قسمًا » وبعضهم إلى (42) »ثم قال م زائ جديا اتاد 
ضعيف » فله أن يقول : هو ضعيف بهذا الإسناد » ولا يقول : ضعيف المتن » بمجرّد 
ذلك الإسناد » فقد يكون له إسناد آخر صحيح ء إلا أن يقول إمامٌ : إن م يرد من وجه 
صحيح » أو ينص على أله حديث ضعيف »2 . 
وذكر صاحب موسوعة علوم الحديث وفنونه 2/ 395 وبعدها :الک ال صنق 
في بيان الضعفاء : ككتاب الضعفاء لذن حجان واكام ل N‏ 
عدي » وميزان الاعتدال للذهبيٌّ » فإ هم يذكرون أمثلة للأحاديث التي صارت 
ضعيفة بسبب رواية أولئك الضعفاء ناء والكب التي تت في أنواع الضتعيت 
خاصة : مثل كتب (المراسيل) ولو 0 وغيرها » ككتاب (المراسيل) 
لأبي داود » وكتاب العلل للدارقطني 
الحديث الذي أورده لصتف ا الرسالة) ٠‏ أورده أيضًا ابنه الباز » العلامة 
السك : محمد علوي المالكي في كتابه « ا منهل اللطيف » ص 68 » وقال : « فهذا 
ضعيفٌ ؛ لأنه يُُوى عن أي قيس الأوديّ » وهو متكلّم فيه . وقد رواه الترمذي في 
الجامع (99) » وقال : هذا حديث حسن صحيح » وهو قول غير واحد من آهل 
العلم » وبه يقول : سفيان الشوريٌ » وابن المبارك » والشافوي » وأحمد وإسحاق › 
قالوا : يمسح على ا جوربين وإنْ لم تكن نعلين » إذا كانا تخينين . 
وأورده أب داود في سننه (159) بلفظ « أن رسول الله وك توا ومسح على الجوربين 
والنعلين ») . قال أبو داود : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يُحدّث بهذا الحديث ؛ لأن 
المعروف عن المغيرة ‏ أن النبىّ ية مسح عل الحمَيْنِ > . وأورده ابن ماجه في سننه 
(559) »عن المغيرة ة بن شعبة و(560) عن أبي موسى الأشعريّ » بمشل لفظ 
أبي داود » وذكر صاحب التخريج » الحديث (559) إسناده ضعيف » وكذلك 
(560). . وقال صاحب إنجاز الحاجة شرح سنن ابن ماجه 2/ 2906 -2927: 


والحديث صحيح أخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود والنسائيّ في الكبرى في الطهارة .. 





الكل اسه ع حار ا ا دح 


© ڪرو بو 
الْمَسَأَلَهٌ الثانبةٌ : 
في أَقْسَام الحديثِ الضَعِيفٍ . 
اعلم أنَّ الحديث امد 


ع2 





3 ر9 ا ه وم 9۴ر ل ا و و‎ o» 
قسم يَنْجَيرٌ 2 ضَعْفَهُ بورُودٍ دو مِنْ طرق أخرّى » کا إذا کان ضَعْفَهُ لِضَعْفِ حفظ‎ 
E تاك .يلايد أ‎ 
وما‎ 8 


0 ن حِييَئذٍ مِنْ قِسْم الحْسَنِ لِغَيرِو » ذ و مَفْبولَامَعْمُولَابِه تجا بوني 


ومس" 
مر نيتم 


الأخكام وَغَرْهَا i‏ يتفي دك اجاج الضعِيفِ في الأخگام 2( 


4 


کک ET e‏ بِمْرْسَلٍ آخرَ 
مسل وََوْ ضَعِيمًا , كم قَالَهُ الشَّافعِي وَ ا مور" . 


والحديث قد صِحّحه الترمذيٌ » وضكفه كيد من الأثمّة » مثل سفيان الثوريٌ › 
وعبدال رحمن بن مهدي » وأحمد بن حنبل وغيرهم . 

ومن المصطلحات المستعملة في الحديث الضعيفٍ : ضعيف » وضعفوه » وضعيف 
التدية #وقتعف هذا بوععيف فع ولل زاعدون هزه الألفاظ م ةن 
باب الجرح والتعديل . انظر : موسوعة علوم الحديث وفنونه 2/ 395 وبعدها . 

)1( ذكر الحافظ العراقي في شرحه لألفيّته في كتابه « التبصرة والتذكرة » 91/1 ان 
كل ضعفي في الحديث يزول بمجيئه مِنْ وجوه » بل ذلك يتفاوت » فمنه ضعف يُزيله 
ذلك » بأن يكون ضعفه ناشتًا من ضعف حفظ راويه مع كونه من آهل الصدق 
والديانة » فإذا رأینا ما رواه قد جاء منْ وجه آخر » عرفا أله ما قد حفظه » ول يِختلٌ فيه 
ضبطه له » وكذلك إذا كان ضعفه منْ حيث الإرسال زال بنحو ذلك » كم في المرسل 
الذي يرسله إمام حافظ » إذ فيه ضعف قلي يزول بروايته من وجو آخر » ومنْ ذلك 
ل E‏ 
وذلك كالضعف الذي ينشأ منْ كون الراوي متها بالكذب » أو كون الحديث شاذا... 


إل . 5 














التي ]لليف ن مكار المروك الست 





وانظر أيضًا : فتح المغيث للسخاوي 1/ 96 وبعدها » وفتح الباقي بشرح ألفيّة العراقي 
لزكريًا الأنصاريٌ ص40 » والنكت الوفيّة 1/ 239 . 

وذكر الحافظ العسقلانٌ في نزهة النظر ص 280 : « الفصل الرابع : الخبر المشترك بين 
المقبول والمردود (الحسن لغيره) TT‏ 
مثله لا دونه » وكذا المختلط الذي لم يتميّر » والمستور والإسناد والمرسل وكذا المدُس 
إذا لم يعرف المحذوف منه » صار حديثهم حستا » لا لذاته » بل وصفه بذلك باعتبار 
المجموع من المتابع والمتابع ؛ لأن مع كل واحدٍ منهم احتمل كون روايته صوابًا وغير 
صواب على حدٌ سواء » فإذا جاءت من المعتبزين رواية موافقة لأحدهم » رجح أحد 
نادوس الالحتالن اذ ورين راتسل a‏ » فارتقى من 
درجة التوقفف إلى درجة القبول . والله أعلم ١٠١‏ 

والحاصل :أن الحسن لغيره هو الحديث الذي E as‏ 
ضعیقًا لا يترل عن رتبة مَنْ يعتبر به ء أو مداتا يصرّح بالسّماع » أو كان سنده 
منقطعًا » وكل ذلك مشروط بأمرين » أن لا يكون الحديث شاذا » وأن يُرْوَى مِنْ وجو 
آخر مئلّهُ أو أقوى منه بلفظه أو معناه . وانظر : قواعد في علوم الحديث » لظَمّر أحمد 
العثاني التهانوي ص 82-78 . 

وإذا أطلق الترمذي قول جيك عش فزن الأما فة ارده لين 
لغيره . 

وقال الإمام الترمذي في هذا النوع : وما قلنا في كتابنا ٠:‏ حديث حسن » ء فإنًا أرذنا 
به حُسْنَ إسنادو عندنا » كل حديث يُْوَى لا يكون في إسناده مَنْ يُتَّهُمبالكَذْبٍ » 
ولا يكون الحديث شاذا » ويُرْوَى مِنْ غَيْرِ وجه نحو ذلك » فهو عندنا حديث حسن . 1 
ومن أمثلته : الحديث الذي أخرجه الترمذي في الجامع (2 98) عن قتادة عن عبد الله 
بن بريدة عن أبيه عن النبي كلل »قال : « لموم يموت بعرق الحيين » » قال وني الباب 
عن أبي مسعود .قال أبوعيسى : هذا حديث حسن . وقد قال بعض أهل 
العلم لا نعرف لقتادة سَّماعَا من عبد الله بن بريدة . 

فا حسن لغيره كالحسن لذاته مقبول » وإن كان دونه في المرتبة . 

انظر : علوم الحديث (مقدّمة) ابن الصلاح » بتحقيق : نور الدين عتر ص 31 » وفتح 
المغيث للسخاوي 91/2 » وقواعد التحديث لمحمّد جال الدين القاسمي ص102 » 
وأصول الحديث لمحمّد عجّاج الخطيب ص 333 . 








مامه و 


وقسم صَعْفَهُ ون كرت طرف وَهُوَ : ما کان ضَعْفَهُ لِكَوْن رَاوِيهِ 
0 فلا گن حي من الح لخر »ولو 


بض 82 000 


sS 


عم 


ذا لقن الان ون الي بع ب في قاي الخال بغر ط 


الأول ١:‏ َه لا تج به في اب الْعَقَائِدِ » يا مب لله حا » وَمَا يَسْتَحِيلُ ‏ 


ا ا 


o of 0 ٣ فى : أنه‎ 


مم 0 
ا الى وَالْأَنكحةٍ »لُكب أن بره عله 


ا 


ككرَاهِيّة اسْتِعَْالٍ الََءِ الْمُشَمّسِ عند المقَهَاءِ » عَمَلا بخَبَر السّيدَة عَائشة رضي 
الله عَنْهَا م مَعَ ضَعْفِهِ » يا فيه مِنَ الاحْتيَاطِ وَتَرْكِمَا يريب" . اه . 





ا ت 


| یك َه لا ينج به في تفي کلام الله يل ؛ لِأنهُ رقف عل اعْيقَادٍ أن 
الله قد صدا الفط هَدَا الْمَمْتى » وتالا بدن حر يث قوي دون 
لظ ا 


)1( اي الموا ب الو ارا ل 
العسقلاني في كتابه « تلخيص الحبير » 1/ 27 » بلفظ )م أن النبيّ کيا »نهانا عن 
الى ونان #إتديوزت ار 

(2) قال الحافظ العسقلاني في SEC Sa ١‏ 
صن 257  :‏ ثم الطعن يكون بعشر شرة أشياء » بعضها أشدُ في القدح منْ بعض » خسة 
ها ملق بالخدالة وخسة تتعلى بالضيظ: ...» لأن الطعن إما أن يكون : 
- لكَذِبٍ الراوي في الحديث النبويّ » بأن يَرْوَى عنه ككل مالم يقله متعمِّدًا لذلك › 


- أو تهمته بذلك » بأن لا يُرْوَى ذلك الحديث إِلَا مِنْ جهته » ويكون مخالمًا للقواعد 








ليون ديق اذى امعان كروك لديف 









ا 

- وكذا مَنْ عْرِفَ بالكذب في كلامه » و إن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي 

يل » وهذا دون الأوّل » 

- أو فش غَلَطِهِ أي كثرته » 

- أو غفلته عن الإتقان › 

- أو فسقه أي بالفعل والقول يما لا يبلغ الكفر.... 

- أو وه بن يروي شيعا على سبيل التوشم »۾ 

- أو مخالفته للثقات 

A U ا‎ 

ما أحدث على خلاف المعروف عن النبّ لا CC‏ 

- أو سوء حفظه » وهي عبارة عن مَنْ لا يكون غلطه أقل مِنْ إصابته . 

وقال رحمه الله في ص 280 J:‏ ومتى توبع السبّى الحفظ بمعتبر » وكذا المستور , 

وال وي ؟ > صار حديثهم حستا » لا لذاته » بل بالمجموع. .. »ومع ارتقائه 

إل درجة القبول » فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته »وريا توقف بعضهم عن لإطلاق 

اسم الحسن عليه » . 

وقال الإمام السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب الإمام النووي 142/1 :وا 

الضعيف لفسق الراوي أو كذبه فلا يؤر فيه موافقة غيره » . اه » إذا كان الآخر مثله » 
و الضعف وتقاعد هذا الجابر » نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرًا أو 

لا أصل له » صرّح به شيخ الإسلام : بل ربّها كثرت الطرق حتَّى أوصلته إلى درجة 

المستور الس الحفظ » بحيث إذا وجِدَ له طريقٌ آخر فيه ضعيف قريبٌ محتمل » ارتقى 

بمجموع ذلك إلى درجة الحسن . 

وذكر حر حمه الله- في 252/1 : (ويجوز عند آهل الحديث وغيرهم التساهل في 

الأسانيد) الضعيفة (ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف ., والعمل به مِنْ غير بيان 

ضعفه في غير صفات الله تعالى) وما يجوزوما يستحيل عليه » وتفسير كلامه 

(والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما) » وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ 

وغيرها (مَا لا تعلق له بالعقائد والأحكام) ومن نَل عنه ذلك : ابن حنبل وابن مهدي 

ويه اناك قالرا : إذا روينا في الحلال والحرام شَدَدنا » وإذا روينا في الفضائل 

ولخو ها تساهلنا: .. ثم قال : وقيل لا يجوز العمل به مطلمًا » قاله أبو بكر ابن العرييىء 





لتيل ا كن اکا ایت ا 





وقيل يعمل به مطلقًا » وتقدَّم عزو ذلك إلى أبي داود وأحمد » وأ يريان ذلك أقوى 
مِنْ رأي الرجال . 

وعبارة الزركشي : ٠‏ الضعيف مردودٌ مالم يقتض ترغيبًا أو ترهيبًا ‏ أو تتعدّهُ طرقه » 
ولم يكن المتابع منحطًا عنه » وقيل لا يقبل مطلقًا » وقيل يقبل إن شهد له أصل » 
واندرج تحت عموم » انتهى » ويعمل بالضعيف أيضًا في الأحكام إذا كان فيه 
احتياط » .اه . 

و ذكر الشيخ محمّد حفوظ بن عبدالله المي (الإندونيسي.) في ١‏ من منهج ذوي النظر 
حر دمرس اكوا وميم ل es‏ 


e‏ آم 


به . 


3 


- (شرٌ الضعيف) من الأخبار » هو (الوضع) . أي : الموضوع » وهذا أمرٌ متف فل 
كما صرّح به في التدريب » بل هو في الحقيقة غير حديث » کا تقد م 

- فبعده الخبر المتروك » وهو ما انفرد بروايته متهمٌ بالكذب » 

- ثم بعده (ذو التكر) »أي : المتكر » وهو ما انفرد به مَنْ لم يبلغ في الثقة والإتقان 
ما يحتمل معه تفرد » 

- فبعده (العل) » وهو ما ظاهره السلامة ءاطع فيه بعد التفتيش على قادح 

- فبعده (الذرَّجِ) » وهو كلامٌ يقع في متن الحديث » ولیس منه .. 3 

- وبعده أي المدرج في الرتبة (المقلوب) » وهو الذي أَبْدِلٌ فيه شيءٌ بآخرٌ على الوجه 
المتقدّم » 

- فبعده (المضطرب) » وهو ما اختلف وجوهه من غير مرجّجح ولا قابل للجمع بينها . 





الل لذت من مكار د اه 










الْمَسْأَلَةٌ التَالئَةٌ : 
في شُرُوطٍ الْحَدِيثِ الضَعِيفٍ 
الْمْتَمَق عَلَيْهَا وَالْمْخْتَلَفٍِ فيها . 
قد ظَهَرَ ف سب في الَدِيثِ الضّعِيفٍ الَذِي ينجو ضَحْفهُ » لا يج بو في 


اي 5 نكم و .ا يو تالفنا ققط ورذ 
:کل مالا علق هُ بالأخكام وَالْعقَائِدوَاْيِيرِ » وَدَلِكَ كَالَرغِيب الريب 
ا في الْعَمَلٍ به في قَصَائِلٍ الْأَعمَالٍ شْرُ 

oo 
: قد من گاب اؤ مت كنك :وم ف عاط‎ 

الاي : ان کون لَه صل سَاهد لِدَلِكَ » كَائْدِرَاجِهِ في عُمُوم أَوْ قَاعِدَةٍ كلّيّة » 
َا يعمل به في عبر لِك . 1 

التَّالِثُ : أن لا يُحْتَقَدَ عِنْدَ الْعمَل به تبوهُ » بل يُحْتَقَدُ الاختيّاطً . 

15 
سنة 369 ه في كِتَايِ الاب » » عَنْ جاب رَضِي اله نه »وَابْنُ عَبدالب المعو 
سنة 463 ه مَرْفُوعًا » وَهُوَ ٠:‏ من عة عن الله عر وجل َي فيو فَضِيلَةٌ ‏ 




















0 1١ 








)210 ذكر الإمام الخطيب البغداديٌ(ت 3ه) في« الكفاية في معرفة أصول علم الرواية ( 
١ : 398 /1‏ فقد ورد عن غير واحد من السلف أله لا يجوز حمل الأحاديث المتعلّقة 


بالتحليل والتحريم » إلا عمَّنْ كان برينًا من التهمة » بعيدًا عن الظنة » وأمّا أحاديث 


الترغيب والمواعظ ونحو ذلك » فإنَهِ يجوز كتبها عن سائر المشايخ ا وَكَدَتَقَلَ 
العلا (ت 761 ه) الإنمَاق على ذَلِكَ . 






































خد به 


إ 


E eS‏ تف فو 


اتا پو راء لواب عا اله دك » إن یکن ديك ا 


قال 0 00 00000 م الوط ئس ع 


1 مضه 


الحافظ ابن حجر وار » زي حلأ ايُعارِضَهُ حَدِيثُ صَحِبحٌ راع 


3o 


لْبَعْض بان لا حَاجَة إِلَيْهِ ِظَهُورٍ أنه إا تَعَارَضَ حَدِيئَانِ يُنْظَرٌ إل اللجِيح › 
ويقْضَى هُنَا دِيم الصّحبح عل الصيف قَطْمًا ‏ وَزِيدَ عله أِضَا أن لا يقد 


(0) اديت اورده بدن الذي كد بن عيد الل الزركقى المتوق نة 794 هه فى كتانه 
« التذكرة في الأحاديث المشتهرة » ص 113 » الحديث الثامن والأربعون ...» وقال : 
رواه أبو الشيخ في كتاب مكارم الأخلاق › منْ جهة وار ميل ادوقال الح 
وهو متروك- » حدّئنا اد » عن أبي الزبير عن جابر » وأسنده صاحب مسند 
الفردوس من طرق » وابن عبد لبر عن أنس بسند فيه الحارث وغيره وقال : 
« يتساهلون في الحديث إذا كان من الفضائل » . 
وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة ص34 6وبعدها » الحديث (1091) » وقال : 
« وهكذا أخرجه أبو يعلى » والطبراني في محمد بن هشام المستملي من ١‏ معجمه 
الأوسط » بلفظ ا ل ا 
ابن عباس » وابن عمر » وأبي هريرة » رضي الله عنهم » وقد قال ابن عبد البرٌ : نّم 
ل ا ا اناما 

شتراطهم في جواز العمل بالضعيف عدم اعتقاد ثبوته ؟ » قلنا : بحمله على ما صح مأ 
ل امد كو ور لق ل ل 
يشمل الضعيف على اعتقاده الثبوت مِنْ حيث إدراجه في العمومات » لا مِنْ جهة 
السدك:)» : 
SE E 236 /2 ٩ ON‏ 

...ويؤيّده أنه ذكره السيوطي في جامعه الصغير » وقال رواه الطبراني في الأوسط عن 
ا" : ١‏ منْ بلغه عن الله فضيلة فلم يصِدَّقُ بها لم ينها » » ففي 
الجملة له أصلٌّ أصيل » . 








الس گا لَه ابن القايم عَنْ بَعْضِهِمْ . وَفِيِهِ نَظرٌ »بل أ وَجَهَ لَه »لابه 
لا عنتى لعل ا خی الويف في وغل ماتخ فيه إلا كوه ارا اا ا 


ذه 
0 


جازم E‏ نه تعن أغتقَاذ 

ا ی ی OE E‏ 
غنات راا ا به الْبَعْضُ للإيشح » وَأَسْعَطَهُ آحَرُونَ ِظْهُورِه ‏ 
والشاوس حل فيو وجح شقُوطة . 

اا غ 

E 

الاي : أن لا َد صَحْفه ‏ أو يكُونَ مَوْضُوعًا مِنْ باب أو . 


م اا عن ار E‏ 21 
وَالثايِث : أن يكون له أضل شاهد لِذْلِكَ . كَانْدِرَاجِهِ في عموم 


ا 





ا 


وقاعدة 


وَالرَابِع :أن لا يحم عِنْدَ الْعَمَل بو وئه »بل يُعْتقَدُ الإخيَاط (وَهُوَ 
ال ا فد اا ا اخلط الكنات من 2 ) 


٤‏ ا 


أا الْحَامِسُ الَّذِي أَسْمَطَهُ البعْض لِظُهُورِه » فَهُوَأَنْ لا يُمَارِضَ حي 
صَححًا . 


كه ے ۶ ہے لجو بعل 95 کہ وہ و تيفو 
وأا السادس المُختلف فيو وَالأرجَح إِسْمَاطة فهو : أن لا يعتقد سنبتة» 


9۶2٦و‏ و 


وَهْوَ لف في الْقَوْلِ » کا تَقَدَمَ . الله أعلم 





010 قال الإمنام السخاوي في كتابه « الدول اندوع فق الصولاة فل لحني الشديع ( 
ص 496 » بعد أن ذكر كلام الإمام النووي في « الأذكار » : « وخالف ابن العربي 
امالك في ذلك » فقال إن الحديث الضعيف لا يُعْمَل به مطلقًا » وقد سمعت شيخنا 
ان رد شد واوا شو وک ل خط رن قر اط الغ 
بالضعيف ثلا 


ص 








اا ي ا ا ا ا 





3 


الأول : 9 تق عليه أن يكون الضعف غير شديد » فيخرج من انفرد من الكذَّابيين 
لن بالكلاب وس ف اة 
الثاني : أن يكون مندرجًا تحت أصل عام » » فيخرج ما يخترع » بحيث لا يكون له أصلٌ 
أصلا . 
العالتك : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ؛ لثلًّا بسب إلى النبيّ ي ما يقل .قال : 
وتران من إن عد اموسر سباحة أبن اي لعب اولازال ال ااي 
الاتفاق عليه... ثم قال : فتحصّل أن في الضعيف ثلاثة مذاهب :لايعملبه 
N ak‏ ل ريه 
ثالثها : -هو الذي عليه الجمهور- يُعْمَل به في الفضائل دون الأحكام »كما تقدّم 
وط والله الو 
وقال ح رحمه الله- في « فتح المغيث » شرح ألفيّ العراقي 350/1 ٠:‏ وكذا إذا تلقْتِ 
ال الق اول » يعمل به به على الصحيح » حتى ينل منزلة المتواتر في أله ينسخ 
المقطوع به » ولهذا قال الشافعي -رحمه الله- في حديث ١‏ لا وصيّة لوارثِ » » إنه 
3 اهل اديت ر الام یرل > وعملوا به حتی جعلوه ناسخًا لآية 
الوصية » أي : الآية في سورة البقرة . 
وذكر الشيخ إبراهيم يم الشبرخيتي المالكيّ هذا الكلام » » في كتابه ١‏ الفتوحات الوهبيّة 
شرح الأربعين النووية ٠‏ ص 35 ٠:‏ ومحل كونه لا يعمل بالضعيف في الأحكام مالم 
يكن تلقتة الناس بالقبول » والمراد بالناس الكمّل منهم » وهم أهل العلم بالحديث 
والفقه » فإن كان كذلك تعبّن وصار حجّة يعمل بها في الأحكام وغيرها » كا قاله 
الإمام الشافعيٌ...إلخ . 
وانظر : التكت لابن حجر 1/ 494 » وتدريب الراوي للسيوطي 1/ 252 › وقواعد 
في علوم الحديث لظمّر التهانوي 94 . 
ذكر الشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمييٌ” في « منهج ذوي النظر ) ص186 : 
« فشرط العمل بالضعيف : 
- أن يكون في نحو الفضائل » 
- وأن لا يكون شديد الضعف ٠‏ وزيد شرطان : 
- أن يندر- ج تحت أصل عام » فيخرج مايخترع » بحيث لا يكون له أصل الب 
25000 نه » بل يُعتقد الاحتياط » ونظر في هذا الأخير , بأنّهِ لا وجه له » إذ 


احكك تع يق لكان عليه اليه 












لا معنى لمل بالضعيف في مثل دعاء الأعضاء في الوضوء إا كونه مطلوبًا طلبًا غير 
جازم » وکل ما كان كذلك شن » وإذا كان شه تعيّن اعتقاد شي . 

وقال الشيخ أحمد شاكر في حاشيته 3 شيته : ١‏ والذي أراه أن بيان الضعف واجبٌ في كل 
حال. إلخ . 

وذكر شيخنا حسن المشّاط في كتابه « رفع الأستار »' ص187 : 0 (واختجٌ) أمرٌ من 
الاحتجاج » > على طريق الاستحباب » أي : تت الاجا اج والعمل بالضعيف من 
الحديث على المشهور » إذا كان واردًا في الفضائل » أي ا أو فضائل 
الأشخاص » كفضل أبي بكر رضي الله عنه . 

قال ابن حجر الميتمي - رحمه الله- في كتابه « فتح المبين شرح الأربعين يعين التوويّة » 
ص109 : « وقد اتّفْق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؛ 
لله إن كان صحيًا في نفس الأمر » فقد أَعْطِيَ حقهُ من العمل به » ولا لم يترنّب على 
العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم » ولا ضياع حق للغير » . 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في الكتاب نفسه : « وني حديث ضعيف »0 من بلغه 
عنّى ثواب عمل فعمله » » حصل له أجره » ون م أكُنْ قله » » أو كما قال . 

وأشار الصف -رحمه الله تعالى- بحكاية الإجماع على ما ذكره » إلى الرد على مَنْ : نازع 
فيه أن الفضائل تى من الشرع » فإلباتها با حديث الضعيف اختراع عبادة ‏ وشزع في 
الدّين مالم يأذن به الله . 5000 5 

ووجه رده : أن الإجماع لكونه قطعيًا تارةً » وظنَيًا ظنا قويًا آخر » لا يرد بمثل ذلك » 
لوم عنده جوابٌ » فكيف وجوابه واضح؟ ؛ إذ ذاك ليس من باب الع 
ا و 
ELÊ‏ 

. 253- 252/1 الراوي للإمام السيوطي‎ TT 





ا الرّابعة 


8 





في تخت العمل بو في ابل امال . 
ق بوت الامخباب با ور فيه اديت اليف بخُصُوضِه ع 


جا 00 0 الْأَحَكام شرج عي لان لابا أذ کک 


2 


E 
وَاجبْوَابٌُ : نتا قتا سابقا اَن الْحَمَلَ بايث الصعيف لا بد وَأَنْ يَكُونَ لَهُ‎ 


e راه و ف عُمُوم ككل كوت لاشوخ‎ TT 


0 4 0k 92 ه‎ 


من ` #الأعكار إن غرولأاسل الذمدق قرم ا 


اينب صوصو واا ِي عام اَل انار ك الا 


ت ع - 


عِدَةٍ ۇء گالاخ اطق الین ءاد الحَِيتَ اليف بِرُدووو جه 

010 1 ا المقاصد الحسنة » ص 635 : « وقال ابن عبد اليرّ : 
نَم يتساهلون في الحديث إذا كان مِنْ فضائل الأعمال . 

00 : كيف هذا مع اشتراطهم في جواز العمل بالضعيف عدم اعتقاد ثبوته؟ » 

قلا : بحمله على ما صم تم ليس بقطيّ » حيث لم يكن صحيحًا في نفس الأمر » أو 

بحمله إِنْ كان عامًا » بحيث يشمل الضعيف على اعتقاده الثبوت من حيث إدراجه في 

العمومات لا من جهة السند . 

وذكر بعض العلماء أن العمل بالضعيف عند هؤلاء الأئمّة » هو جرد رجاء الثواب 

المترتب عليه وخوف العقاب » لا أنه مُلْرّمٌ لأحدٍ . بمعنى أن النفس ترجو ذلك 

الثواب » وتخاف ذلك العقاب . 

وبعضهم يقول #أن مخت ذلك :أن يدوق ععديث ف فى رايع الأمنورد 

الثابت استحبابها والترغيب فيه » أو في فضائل بعض الصّحابة -رضوان الله عليهم- 

أو الأذكار المأثورة . 











شب الاسْتَحْبَاتٍ قصَارَالاخَاط أن يُْمَلَ به وَاسْيِحْبَابُ الإحيَاط مَعْلُومٌ 
ون قَوَاعدِ المع الشّري » الال لأر حيري رفي اپو حَدِيثُ ضَعِيفٌ : 


ل 


اد بحصي ذلك الراب بخْصوصو » في اب الْمُسَابقةِإِلَ اخيرات هون 
َصْلٍ الإْتخبّاب »لوه قل ِن قاع لزع الشّريف . 

إا َر ديت ضعبف في عمل ِن الخال يكن الْعمَلُ تل ارو 
رَالكرَاهَة» ائه وڙ الْعَمَلُ بو » وَيُسْتَحَتٌُ رَجَاء اواب ؛ لاه دار بَيْنَ الْكَرَامَةٍ 


الله eS‏ 
مَنْ إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتين به آله صحيحٌ أو قريبٌ من الصحيح أو يوشك 
أن يصح إذا ود ما يَعضِدَهُ » فإذا كان دون ذلك لم يروه البَثه . 

ومنهم مَنْ إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس ذف فيه حكمٌ ولاسئة ‏ إِنَّا هو في 
فضيلة عمل متَفْقٍ عليه » كالمحافظة على الصلوات في جماعةٍ ونحو ذلك لم يمتنع مِنْ 
روايته » فهدًا هو المراد بالتساهل في عباراتهم . 

و ب ا ا د 
أو نات لحا لمم 

وانظر : فتاوى ابن تيميّة 66/18 » : نسيم الرياض شرح الشفاء ء للقاضي عياض 
1/ 43 » و الأنوار الكاشفة للمعلّمي ص 87 - 88 » الاعتصام للشاطبيّ 181/1 » 
وانظر : قواعد في علوم الحديث » لظفر العثانيّ التهانوي ص94 95 » وکتاب 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لأشرف بن سعيد » وكتاب العمل بالحديث 
الضعيف لأبي عمر محمد بن عبد الملك الزغبي » والحديث الضعيف » أسبابه 
وأحكامه » للدكتور : ماهر منصور عبدالرزّاق » وتحقيق المقال في تخريج أحاديث 
فضائل الأعمال » للإمام الحافظ : محمد زكريًا الكاندهلوي ؛ بتعليق العلامة الشيخ : 
لطيف الر حمن الهزادجي القاسميّ » وكشف اللثام عن الأحاديث الضعيفة في الأحكام 
المعمول به عند الأئمّة ثمّة الأعلام لسعيد باشنفر ص 25-13 . 








الافوتابه E‏ شكال ؛ لأ اعبار الْكَرَامَة يقتضي۔ الك » 
راغا الإشخباب يقتي العمل . 

وَتَدْقِيقُ هذا النَظَر أن يُقَالَ إن گان حطر الام هة شد » أن تَكُونَ الْكراهَة 
E‏ نَحِِذِيَتجَْ الك على الْفِْلٍ . 
ولا يُسْتَحَبُ الْعَمَلُ » وَإِنْ كَانَ حطر الْكَرَامَةٍ أَضْعَف ء بِأَنْ تَكُونَ الْكَرَامَةُ عَلَ 
ت فير وُقُوعِهًا كَرَامَةَ ضَعِيفَةَ دون مَرْتَبَةٍكَرْ زكِ الْعَمَلٍ عَلَ تَقَدِيرٍ اشتخبابو ‏ 
الإختاط الْعَمَلُ به » وَإِنْ گان ذَلِكَ العمل مُبَاحَاء قا كفي جَوَازِ الْعمَل 
ِالحَدِيثِ الصيف SS‏ 
الاسْتَحْبَاب لِأَجْلٍ الحَدِيثِ الضَّعِيفٍ . والله أَغْلّه”" . 


ص 


ا 





)1( قال الإمام النوويّ في كتابه ١‏ الأذكار ١‏ ص47 : « فصل : اعلم آنه ينبغي لن بلغه شيم 
في فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مره واحدة ؛ ليكون منْ أهله » ولا ينبغي أن يتركه 
مطلقًا » بل ياي با تيسّر منه ؛ لقول النبيّ يك في الحديث المتفق على صحّته :ذا 
أمرَكُمْ بشيءٍ فأنُوا منه ما استطغتم » (البخاري 7288 » ومسلم 1337) . 
فصل : قال العلماء من المحدّثين والفقهاء وغيرهم وز وينشحتٌ العمل ف النقبائل 
والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعًا » وأمّا الأحكام كالحلال 
والحرام والبيع والنكاح والطلاق ۽ وغير ذلك فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو 
الحسن إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك »كا إذا ورد حديث ضعيف بكراهة 

بعض البيوع أو الأنكحة » فإ المستحبٌ أن يتنزه عنه » ولكن لا يجب » . اه :ر 
وانظر اشا كتابة'3 إرشاد ظلاب الفاق تى ) ص 107 » و« الأربعين النوويّة ) » 
و١‏ الفتوحات الربّئيّ شرح الأذكار » . لابن علّان الصدّيقي 1/ 82- -88. 
والخلاصة : أن العلماء اختلفوا في الاحتجاج بالضعيف الذي لا يرتقي إلى درجة 
الحسن لغيره » إلى ثلاثة مذاهب : 
الأوّل : يعمل به بشروط » سبق ذكرها ومن قال بهذا القول الحافظ ابن عبد الب » 
حيث يقول : ( أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى مَنْ نَج به » . ( جامع بيان العلم 
e‏ : « إذاروينا عن رسول 

الله اة في الحلال والحرام والسّنن والأحكام تشدَذتا في الأسانيد » وإذا روينا عن النبي 








الات د ا ارال الصف 









يل في فضائل الأعمال » وما لا يضع حكمً) ولا يرفعه » تساهأنا في الأسانيد » . 
« الكفاية » للبغدادي 1/ 399. 
و الثاني : لا يعمل به مطلقًا » لا في الفضائل ولا في الأحكام » قاله أبو بكر بن العربي 
المالكيّ . 
والثالث : يعمل مطلقًا ء > أي :في الحلال و الحرام و الفرض و الواجب » بشرط أن 
لا يوجد غيره » ونسبه بعضهم إلى الإمام أبي حنيفة » والإمام أحمد » وأبي داود » 
وغيرهم » ولكن هذا محمولٌ على ضعيفٍ غير شديد الضعف ؛ ؛ لأن ما كان ضعفه 
شديدًا فهو متروك عند العلماء » وأن لا يكون ثمّة ما يعارضه . 
ويرى الإمام كمال ابن الام الحنفيٌ في كتابه « شرح فتح القدير) 133/2 : 
الاستحباب يثبت بالحديث الضعيف غير الموضوع . 
انظر : تدريب الراوي 1/ 252 » ومناقب أبي حنيفة للذهبي ص 24 » والأجوبة 
الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للشيخ عبد الحيّ اللكنوي ص 16 » وفتح المغيث 
للكاندهلوي ص 213 » ورفع الأستار ص144 » والمدخل إلى دراسة علوم الحديث 
ص 687. 
وذكر شيخنا العامة حسن المناط في كتابه « رفع الأستار » / 189 :قال 
الشبرخيتي في شرح الأربعين : وح كونه لا يعمل بالضعيف في الأحكام مالم يكن 
تلقّاه الناس بالقبول » والمراد بالتاس الكمّل منهم » وهم أهل العلم با حديث والفقه » 
فان كان كذلك تعبّن » وصار حجَّةٌ يُعملُ بها في الأحكام وغيرها » . 
هذا وقد ذكر العلّامة الشيخ سعيد عبد القادر باشنفر - حفظه الله » ونفعنا بعلومه في 
الدارين - في كتابه « كشف اللثام عن الأحاديث الضعيفة ني الأحكام المعمول بها عند 
الأئمّة الأعلام ١‏ ص 6 » مذاهب الأئقة الأريعة ف ع بالحديث الضعيف : 
سه سك : قال ابن الْقي #واضحات أن جيفة جور عل أن ملعت 
أبي حنيفة :أن ضعيف الحديث عند أول من القياس والرأي » وعل ذلك بنى مذهه + 
كما قدَّ حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي.. 0 
2 - مالك بن أنس رحمه الله ل ثقة إلا أن 
الّاهر من مذهبه آنه يعمل بالحديث المرسل والمنقطع » يدل على ذلك كتابه 
« الموطًاً » » فقد اشتمل على كثير من الأحاديث المرسلة والمنقطعة . قال ابن عبدالبرٌ في 
« التمهيد » في المقدّمة : وأصل مذهب مالك رحمه الله » والذي عليه جماعة أصحابنا 








المالكيّن » أن مرسل الثقة تجب به الحجّة » ويلزم به العمل » بعكب عسوا 
3 - الإمام الشافعِيٌ رحمه الله : فهو أشد الأئمّة الأربعة في شرطه للعمل بالحديث » وقد نص 
سم ع شي سم م a‏ 
الحجّة : ٠‏ خير الواحد عن الواحد حتى تنتهي به إلى النبيّ صلى الله عليه وسلّم .. 
يكون من دت بالق سام سرك 
يحيل معاني الحديث من اللفظ . وأن يكون ُن يودي الحديث بحروفه لما سمع » لا 
يحث به على المعنى » . 
4- الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ا ا E‏ 
الضعيف » والمرسل سل » إذالم يكن في الباب حديث صحيحٌ , حتّى قال ابن القيّم : نه 
الأصل الرابع الذي بنى عليه فتاويه » ورجّحه على القياس . 
وانظر : الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به » تأليف الدكتور : عبد الكريم بن 
عبدالله الخضير ص 249 وبعدها » حيث قال عن أبي داود سليان بن الأشعث 
السجستاني (صاحب السنن) : يأخذ الإمام أبو داود مأخذ شيخه الإمام أحمد بن حنبلٍ 
في العمل بالضعيف » ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم جذ في الباب غيره ؛ لأنّه أقوى 
عنده منْ رأي الرجال . 
SS‏ > لا في الأحكام »ولا في 
من الفضائل والترغيب والترهيب » منهم ا يحي بين ن نوا ونام 
00 » والإمام مسلم » والإمام ابن حبّان » والإمام أبو سليان الخطّايّ » والقاضي 
أبو بكر ابن العرب » وابن حزم » والشوكاني » وصديق حسن خان القنُوجِي » وأحمد 
محمد شاكر » والألبانٍ وغيرهم . 











2-0 


اتيت RE‏ 
الأول : آنه بطل عَلَ ما اتیل د زو خسن التق التي »قوذ 
IIT r‏ 


2 


م علدو ر چ واب 9# ی اد و 


وَالثَان : : أنه 


يُطْلَقُ على مَا يقابل الصَّحِيحَ » فيع الْحَسَنَ ؛ لأنه ضَعف عن 
رجو اليج » وون عزف ادن عزفي الوقام م ن حلي رضي 
الله فوت و عل ل مَاوَوَدَفي كلم الْمُمَقدَمِينَ ابرم نبوت الأخكام 
بايث الصيف › وَذَلِكَ كَمَوْلٍ الإمَام أَحمَدَ -رَحمَهُ الله تَعَالَ- : إن ضَعِيفَ 
الحدِیثِ يُقَدَ کک ١‏ يكف ابي ع فالقلا عن لكي من 
: هب أي حَيفَة تَقَدِيمُ الْحَدِيثِ الصيف عَلَ 


وس2 ا 
تف أن 


وله : نالفي ۵ 2 متفقون على ان 
لري ١‏ | 
فَيِحْمَا ل المي ف تز عل تايلاجب كيدا وول 





010 قال ابن الصلاح (ت 643ه) في مقدّمة « علوم الحديث » ص 39 :كل حديث م 
جتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيم| تقدم › 
فهو حديث ضعيفٌ . 
وانظر : إرشاد طلاب الحقائق للنوويٌ(ت676ه) ص73 » والمنهل الرَّويٌّ لابن 
جماعة(ت773 ه) ص 114 » والباعث الحثيث لابن كثير(ت774 ه) ص 53 » 
والنكت لابن حجر(ت852 ه) 1/ 1 . وفتح ال مغيث للسخاوي(ت902 ه)› 
وتدريب الراوي للسيوطي(ت 911 ه) » وفتح الباقي لزكريا الأنصاريّ (ت 926ه) 
ص50 » ومنهج ذوي النظر شرح ألفيّة السيوطي للترمييَ (ت 1338ه). وقواعد في 
علوم الحديث لظفر العثماني ص 108-92 » ورفع الأستار ص 184. 
































له 


حَسٌَ فيس جدًا ‏ يْمَعْ بين الْمُتَأَحْرِينَ وقول بَعْضٍ الْمُتَقَدَمينَ 2 


(1) قال الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير في كتابه « الحديث الضعيف وحكم 

الاحتجاج به » » بعد أن ذكر أقوال العلماء واختلافهم في الاحتجاج بالحديث الضعيف 
مع ذكر بعض أسمائهم » قال في ص 285 : « المراد بالضعيف عند هؤلاء الأئمّة برق 

شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيِّم وابن علّان ‏ أن المراد بالضعيف في كلام 
الإمام أحمد وغيره هو الحديث الحسن › »لا الضعيف الذي جرى عليه العلماء 
المتأخرون . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ان اديت ال من الرأي » ليس المراد به 
الضعيف المتروك لكر الكراديه اش کدی عرو بن شعي عن أبية عن جد 
وحديث إبراهيم يم ا هجريّ وأمثاهما من بحسن الترمذي حديثه أو يُصَحّحه . « منهاج 
الس البو لبن تيمية 191/2 . 
وقال : وأوّل مَنْ عرف آنه قم ا حديث إلى صحيح وحسنٍ وضعيف أبو عيسى 
الترمذي . (مجموع فتاوى ابن تيميّة 18/ 23) . 3 
وقال E‏ 
ضعيفٌ لا يحتح به » وهو الضعيف في اصطلاح الترمذي . 
والثاني : ضعيفف بحت به » وهو الحسن في اصطلاح الترمذي .. 
وقال ابن الق : ليس المراد بالضعيف عنده -يعني : الإمام لهد- الباطل ولا المنكر › 
وما وزو لم مدي بحي لا مار EEE‏ لمعيب 
عنده قسيم الصحيح » وقسم من أقسام الحسن » ولم يكن يُقَسّمٌ الحديث إلى صحيح 
وحسن وضعيف » بل إلى صحيح وضعيفي e‏ 
ونحو هذا الكلام لابن علان .اه. 
قال العلامة محمّد بن علان الصدّيقي الشافييّ(ت 1057 ه) في كتابه « الفتوحات 
الربائيّة شرح الأذكار النوويّة » 1/ 86 :ثم مانقِلّ عن الإمام أحمد بن حنبل من 
العمل بالحديث الضعيف مطلقًا ‏ حيث لم يوجد غيره » وأنّه خير من الرأي ٠‏ كمل 
الضعيف فيه على مقابل الصحيح على عرْفهِ وعزفي المتقدّمين ‏ إذ الخبر عندهم صحيحٌ 
وضعيفٌ » لأنّه ضعف عن درجة الصحيح › » فشمل الحسن » وأمًا الضعيف 
بالاصطلاح المشهور أي مالم يخْمع شروط القبول فليس مرادًا » نقله ابن العري عن 
EEE ES‏ ا 
قال الزركشي : وقريبٌ مِنْ هذا قول ابن حزم : الحنفيّة متفقون على أن مذهب 


لكك المو اق اك المروت لسن 





أي حنيفة أنَّ ضعيف الحديث عنده أولى من الرأي » والظاهر أَنَّ مرادهم بالضعيف 
ما سبق ).اه. 

وقال العامة أحمد خمد شاكر في شرحه على الكتاب « الباعث الحثيث » ص94 : 
« وأمَّا قول أحمد بن حنبل(ت 241ه) وعبدال رحمن بن مهدي(ت 198ه) وعبدالله بن 
المبارك(ت18ه) ٠:‏ إذا روينا في الحلال والحرام شدَذنا » وإذا روينا في الفضائل 
ونحوها تساهأنا » فإنَّا يريدون به -فيا أرجّح والله أعلم- أن التساهل إن هو في 
الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحّة » فإن الاصطلاح في التفرقة بين 
الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرًا واضحًا » » بل كان أكثر المتقدّمِين لا يصف 
الحديث إلا بالصحّة أو بالضعيف فقط . 

انظر أيضًا : « قواعد في علوم الحديث » لظفر العثاني التهانوي ص2 97-9 › 
و« منهج النقدفي علوم الحديث ) للدكتور : نور الدين عتر ص291 وبعدها » 
و« حكم العمل با حديث الضعيف في فضائل الأعمال » لأشرف سعيد ص87 
وعدا ركاب« الع شيك الضعت © للخو : أبي عمر محمد بن عبد املك 
الزغبي ص 49 وبعدها » و« تحقيق المقال في تخريج أحاديث فضائل الأعمال » للعلامة 
لطيف ال رحمن 180 وبعدها » و« الجمل المفيدة في شرح الفريدة » لعبد المحسن بن عبد 
الله الزامل ص2 78-7 . 









0 ا و 
المَسالة السادسّة : 
فيفل الماع عل العمل بو. 
أَجْمَعَ أَهُلُ الْعِلْم وَعَ E‏ 
خد ا حَنبل » وَابْنُ الْمُبَارَك ولان 


4ه 





0 


ااال » ومن قال بدَّلِكَ : اماما 
(سفيان بن عبيّنة ت 198ھ وسفيان الثورئٌ ت161 ه) » وَالْعَدْبَرِيٌ » وَغَيْدُ 
َقَد تُقِلَ عَنْهُمْ كم قَالُوا : إذَا رَو ُنَافي ااال وا حرام شَدَّدْنا ‏ ودا ويا 
الْمَضَائل تَسَامَلَنَا . 

قال الْعلَامَُ الرَمإ(ت 957ه) في قَنَاوِيهِ ص734 : مَانَصَهُ ١:‏ قدَحَكَى 
النَوَويٌّ في عِدَةِ تَصانيفو إخمَاعَ ع مَل بايث الصعيف ني الْمَضَائِلٍ وَتَحْوِهَا 


رم بر 


۵ے 


hs: 


e‏ ل ات 
ەو 


و حرم حَلَالَا وَ1يُوحِبْ حا وَكَانَ في تَرْغِيب وَتَرْهِيبٍ عَمَصَ عَنْهُ وَتَسَاهُلَ 


ََفْظ ابن مَهْدِي » کا قَالَ في الْمَدْحَل : إِذَا رَوَيْنَا عَن النَبِيّ ل في الحلا 
ا دقان لاقي »انك لزج »و رَوَيَنَا ني الْمَضَائِل 


َل الما د ري عله في واي ْو 35 : الأحادِيث الدَقَائِقَ 
تمل ان يُتسَامَلَ فِيهًا » حَنَى يِجيءَ فيا حَُكُمٌ » وَفَالَ في رِوَايَةِ عياش الدوري 


(1) جا مع بيان ن الْعِلَم وَمَضْلِهِ 22/1 . 


5 




















الممل لدف ف E‏ تنروت الحسيف 





عذال سكا شحاق » أنه َجل َب عَلْهُ م الأحاويث يي الْمَعَازِيَ وَنَحوَهَا : 
إا اء ااال واا ردنا قَوْمَامَكَدَا وض أَصَابع يده الأزيع”" . 

قال الْإمَامُ الرَّمْنُ : الْأَحَادِيتٌ الشَّدِيدَة الضّعْفِ » إا صم بَعْضْهًا إلى بَعْضٍ 
تح با في هدا ابا 


(1) ذكر الخطيب البغداديٌّ(ت463ه) في كتابه « الكفاية في معرفة أصول علم الرواية ( 
1/ 8 وبعدها ‏ باب التشدّد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال : فقد 
ورد من غير واحد من السلف آنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم » 
إلا عمّن كان برينًا من التهمة ٠‏ بعيدًا عنن الظنة » وأمًا أحاديث الترغيب والمواعظ 
ونحو ذلك » فإِلّه يجوز كتبها عن سائر المشايخ . 
ثم ذكر :(373) حَدَّنْتٌ عن عبدالعزيز بن جعفر » أنا ( أخبرنا) أبو بكر أحمد بن 
عد ين هارون الخلال » أخبرني لميموفي » قال “سمغت أبا عبدالله يقول + الأحاديك 
الرقائق يحتمل أن نتساهل ذ فيها » حتى يجيء شيء فيه حكمٌ . 
و(374) أخبرنا عمد بن أحمد بن يعقوب » أخبرنا عد بن نعيم قال : سمعت 
أبا زكريًا العنبريّ يقول : الخبر إذا ورد لم حرم حلالا » ول نجل حرَامًا » و4 يُوحِبْ 
کا » وكان في ترغيب أو ترهيب » أو تشديدٍ أو ترخيص » وجب الإغماض عنه 
والتساهل في روايته ٠‏ _ 1 
وذكر ابن الصلاح في مقدمته ص 83 ٠:‏ الثاني : يجوز عند أهل الحديث وغيرهم 
التساهل في الأسانيد » ورواية ما سوى الموضوع مِنْ أنواع الأحاديث الضعيفة من غير 
اهتمام ببيان ضعفها في سوى صفات الله تعالى و أحكام الشريعة من الحلال والحرام 
وغيرهما » وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب 
والترهيب » وسائر ما لا تعلّق له بالأحكام والعقائد » ون روينا عنه التنصيص على 
التساهل في نحو ذلك : عبدالرحمن بن مهدي » و أحمد بن حنبل رضي الله عنهما . 
وانظر أيضًا : فتح المغيث شرح ألفيّة العراقي للسخاوي 1/ 349 وبعدها وتدريب 
الراوي للسيوطي 251/1 وبعدها » فثاوى الإمام الرملي ص734 » وتوضيح 
الأفكار2/ 109. و ظفر الأماني لكوي ص110 وبعدها » وهدى الأبرار على طلعة 
الأنوار لعبد الله بن إبرا هيم الشنقيطي ص121 وبعدها » و الحديث الضعيف وحكم 
الاحتجاج به للدكتور : عبدالكريم بن عبدالله الخضير ص 249 وبعدها . 

020 لعل الراد الإمام النووييٌ »كبا أورده السخاوي في فتم المخيث في 94/1 بقوله الوك 


الكل اللسفاقن مكار ت ا 






وَمَذْمَبُ الم اق رَحمَهٌ الله- أن رح عَنْ كُلّ ما مع على تركو » 
الاد ا ديك ی ا 
اما لقاع الْمَعلومة » أو عرف بالكَذبٍ في لمو » ويه وة عه في 
الحَدِيثِ » کا ص على ذَلِكَ في النقاية . 

وَمَذْمَبُ اي دَاوْدَ انه جرح الصعيف دا ا يڏ في الاب غَيْرَهُوَيْرَجَحُهُ على 


ارا 


قال النووي ح رحمه الله- في بعض الأحاديث : وهذه » ون كانت أسانيد مفرداتها 
ضعيفة فمجموعها يقوّي بعضها بعضًا » ويصير الحديث حسنًا » وبحت به » وسبقه 
البيهقئُ في 7 تقوية الحديث بكثرة الطرق الضعيفة »© . 
وانظر : معرفة السنن للبيهقي 10/ 128 » والمجموع للنووي 7/ 170/ » والترغيب 
والترهيب للمنذري » صوم يوم عاشوراء ص 192 » وانظر : فتح المغيث للسخاوي 
1 . 

(1) انظر : رسالة أبي داود إلى أهل مكَّة في آخر سنن أبي داود » حيث قال : « فإذالم يكن 
TT‏ 
القرّة» . وقال ل ل 
شيءٌ » » وقال ابن الصلاح في مقلإمته ص36 ١٠:‏ ...|د حكى أبو عبد الله بن منذه 
الحافظ ء آله سمع محمّد بن سعد الباوزدي بمصر يقول : كان من مذهب أبي عبد 
الرحمن النسائيّ أن برج عن كل من لم نّم على تركه » قال ابن منده : وكذلك أبو 
داود السجستاني يأخذ مأخذه » . التكت للبقاعي 1/ 268 . 
وقال شيخنا المحدّث العامة السيّد أبو عاصم نبيل بن هاشم الغمريّ آل باعلوي » 
صاحب كتاب ١‏ فتح انان شرح وتحقيق كتاب الذارمي ي المسمّى المسند الجامع - -10 
مجلّدات » في كتابه « إتحاف الداني والنائي بخصائص السنن لأبي عبد الرحمن النسائي » 
141/1 : ومن طريقته (أي الإمام النسائي) إخراجه حديث مَنْ يعتبر به » ومن يكلم 
فيه » ومّنْ ضِعُفَ » والمستور » إذا اضطرٌ إلى حديثهم » فيجتهد في انتقائه » ورج 
أجود ما في الباب بشرطه في ذلك » وهو ثبوته عن النبيّ يي في العموم , لا من حيث 
أخرجه بالخصوص » وأن يكون ما عليه العمل عند أهل العلم أو يكون حسّنه إمامٌ 


الكل الفا امعان ادت اليك 


وَل ان الصاح عَنِ الحافظ ابن الْعَري الَالِكيٌ و الع 
بالحدِيثِ ثِ الصيف طلقا ه. وَاشتدل ابن العَرَي ر ا LeU‏ 


قصال إا قى من الشّع » فَإِنْبَامجا بالضَّعِيفِ اختراعٌ عِبَادَةٍ وَشْرْعٌ في الدين 1 


قلت : وعجببٰ عَجِيْبٌ مِنَ الحَافِظٍ الْمَذْكُورِ دَلِكَ » فَإِنَّ الْعَمَلَ با حدِيثِ الصيف 
eT‏ و ضَِيِفَة ِن عَثِ أن رلب ب عَلَ ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ » عَلَ أنَّهُ 


عمو عر و 


يمكِن د وْجِية كلا أنه راد بلحي الصيف الذي اشد َحْفُ جد ؛عَنَى إن 


عه م 


سقط عَنْ َرَجَة الاحتِجَاجٍ وَالإعَِْارعِنْدَ أولي الْأَنَظَارِ » مَظَهَرََدَا أن العمل 
بالضّعِيفٍ في قَصَائل الأَعَال اَم مم عليه عند اولي الوم و مازع فيه بَعْدَ 
ما هدم لَك سَابقا مِنَ التوجيه . ًالله أَغْلَة*" . 


معتبرٌ » كيحبى ابن سعيد » أو ابن المديني » فيُخرجه مشعرًا بصلاحيّته في الباب » وقد 
أشار إلى هذا المعنى الحافظ ابن منده بقوله, : قد برج النسائي الإسناد الضعيف إذا لم 
يجد في الباب غيره ؛ لأنّه أقوى عنده من رأي الرجال » قال : وكذلك أبو داود يأخذ 
مأخذ النسائي . ..إلخ . 

(1) ذكر السخاوي في كتابه « القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع اص 496 : بعد 
أن أورد ما قاله الإمام النووي في « الأذكار » : « قال العلماء اي 
وغيرهم : يجوز ويستحبٌ العمل في الفضائل والترغيب بالحديث الضعيف... 
وخالف ابن العري في ذلك . فقال إن اديت الق لا تمل ب بطر 
انظر : أحكام القرآن لابن العربي 2/ 580 والنكت الوفيّة1/ 269 و فتح المغيث 
1 للسخاوي » وتدريب الراوي 252/1 . 
هذا وقد ذكر الدكتور : عبدالكريم بن عبدالله الخضير في كتابه « الحديث الضعيف 
وحكم الاحتجاج به » ص 263 ١:‏ وهذا الرأي هوالمشهور عنه (أي : عن ابن 
العربي المالكي المتوفى سنة 543 ه) SS‏ 
يشكل على هذا قوله في شرح الترمذي « عارضة الأحوذي 13/14 و50/2 : 
الصحيح قبول المراسيل . وقوله (ني 2/ 238) والمرسل عندنا حجَّةٌ في أحكام الحديث 








من التحليل والتحريم » وني الفضائل وثواب العبادات ومعلوم أنَّ المسل من أنواع 
الضعيف »كا تقدم . . 
فيا ققدم يتح أن في المسألة قولين : 
أحدههما الام ب الم كيد لي 
ثانيهه| : التسامح والتساهل في فضائل الأعمال » حيث قبل حديث المجهول في تشميت 
0 كلانه قوذة المتلسن + +؛ لك الذي آل البهه و ارج بين هنين 
القولين » فرح صريح لفظه بعدم الاحتجاج بالضعف مطلقًا . 





لْمَتيَ ل الأملي في اتان الحَديث الضعيف 








E e 


aso 2‏ ور 
ب الخ Ty‏ 
مره 
ا 
ر 9 2 4 اک ر 20 سمو 1 2 ەه 3 54 أو امنا 
و اضعف الاسانید إلى أبي هرَيرَة رَضىَ الله عنه » السر-ي إساعيل »عن 
5 سه E oa‏ ° 8 0 ج د for‏ ر ٥م‏ 2 ره 
داو بن يَزِيدَ | ودی عن ابيه يزيد عن | يره رَضِىَ الله عنه 
ب 2 2 ۰ 5 0 2 س a‏ س ° 
أضعف الاس انيد إل أئس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عنه » داو المح بن 
2 ه26 ؟ و ° 0 ع 
قحذم » عن أبيه المحير بن قحذم عن أبَانَ بْنِ آي عياش عن أَنّسٍ رَضِيَ الله 


َه وضع سان ال اَن حَفْصٌ ب عر مون ادن عن اگ بن 
لوعن يكرة ا س ا 
وَأَوْمَى الاس انيد إل سَيَدنَا عْمَرَرَضِيَ الله عله :محمد بن امام بن 


58 ا 


َبڍالله بن عُمَر بْنِ حَفْصٍ بن عام عَنْ بيو عَنْ جد » قَالَ : العامة e‏ 
اقام وَعبْداله لا تج وهم 

وَأَوْمَى الْسَانِيدِ ِل ا عَابِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : الخارث بُ شِبْل عَنْ 
م النعانِ عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهًا. 

وَأضْعَنفٌ الْأَسَانِيدٍ إلى ابن ن مَسَعُودٍ رضي الله عَنْهُ :ريك »عَنْ آي فَرَارَةَ » 


0 
ا 


و و تر رف ا 
ضعَب لأس انيد إل سَيدنَا ابن عباس رَضِيَ الله عَنْههَا : محمد بن مَرُوَانَ 














القن اتيك دن ا ت 





لْمَشْهُورٌ بالسَّدَيٌّ الصَّغِير » عن الكلبيّ » عَنْ أي صَالِحِ » »عن ابْنِ عباس رَضِيَ 
الله عَنْهَا . 
قال ان خر : هَذِه سِلِْلَُ الكذب » لا سِلْسِلَُ الذّمَبٍ E‏ 





(1) ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في « النكت على كتاب ابن الصلاح © 1/ 495 : 
» وليس هوعريًا عن الفائدة » بل يستفاد من معرفته ترجيح بعض الأسانيد على 
بعض » وتمييز ما يصلح للاعتبار مأ لا يصلح »2 . 
ال : معرفة علوم الحديث للحاكم 241 » والاقتر قتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق 
العيد 202 ٠‏ العسقلانيٌ 1/ 495 » وتدريب الراوي1/ 145. 





لقال اللو دن ا ت اف 








ن ما ذَكِرَ : في الصحيحين. من الصَعَمَاء > كمَطَرِ الْوَرّاقٍ » وَبَقِيّه ‏ 
حا » ونان بن وَاشِد » ل بُذگز عل سبيل الاحتجاج الل عل صر 


الْمُتَابَعَةِ وَالإسْيِشْهَادٍ » أ أنه ذَكِرَ لِعُلُوٌ الإسنَادِ" » أو أن ذَلِكَ ضَعِيفٌ عِنْدَ 


5 گر‎ e 7 س‎ o 
0 وها )ا اها يرن بن ونم الم بول ته 059 ل : إن ارح هقد‎ 


(1) رد الحافظ ابن حجر العسقلاني على الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري » وذلك في 
كتابه « هدي الساري مقدّمة فتح الباري » » الفصل الثامن ص 502 -543 » يعنوان : 
« في سياق الحديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من 
النقاد » وإيرادها حديثًا حديئًا على سياق الكتاب » و سياق ما حضر من الحواب عن 
ذلك » وني الفصل التاسع › » في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب » 
مرتبًا هم حروف المعجم » والجواب عن الاعتراضات موضعًا موضعًا , وتمييز منْ 
أخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات > مفصلا لذلك جميعه») 2 
ص 544 -648 .كما أوضح رحمه الله في كتابه « التكت على كتاب ابن الصلاح » 
324/1 -362 » ما يتعلق بالمعلقات الموجودة في صحيح البخاري 
کا الك اھ رک ی ا کسر کے ول ق اا 
الصرورت a E RE a‏ 
مسلم من الأحاديث المقطوعة ( .ىا ألّف الحافظ ابن حجر العسقلاني كتابه ١‏ الوقوف 
e a‏ 
وانظر أيضًا : تدريب الراوي للسيوطي 1/ 90 عو ae e‏ 
القاري الحنفي ص 287 » والحطّة في ذكر الصحاح الستة للسيّد صديق 
القتوجي 301 » ودراسات في مناهج المحدّثين للدكتور محمّد أمين القضاة وزميله 
الدكتور عامر حسن صبري ص 107-34 . 

(2) خسفي وار ع عن سور اس اكد ا لس ري 
للآخرين « هدى الأبرار » 120 »و« القواعد في علوم الحديث » للتهانوي 

















لام انه 


ر ره الله عن ابن 


ت ا 


3 
35 e 
o 
5 
١ 
0 
0 
00 


چ 


e‏ نكلم فيا بالضَعْف مِنْ أَحَاويثِ الصَّحِبِحَيْنِ اتان 
َعََرَة ََوَسَبْعُونَ (28) ينها لمَُارِيٌ ‏ اة (100) لِمُسْلِم» انان 
O‏ ةا 
إِمَامَا الْحْدِيثِ ااا قَصَبَ المُدَى 
فذعل + كاف لم یل م اخلط وت ِن لدي 
ري بان وَعَشَرَةِ» وعد َي وَسَبْعِينَ » قاف اة »وَل بانْتئنِ وَتَلَائِنَ » 
ال 


6 
اها 
اما 
= 
اما 
is.‏ 
ا 
3 
3 


ص 108 وبعدها » و( رفع الأستار ٠‏ ص 186 . 

(1) انظر : مقدّمة ابن الصلاح ص 31-30 » وإرشاد طلاب الحقائق ق ص65 » وتدريب 
الراوي 1/ 111-107 . 

02 ذكر الإمام السيوطي في تدريب الراوي 106/1 : « استثنى ابن الصلاح من المقطوع 
بصحّته فيهه| ما تكلم فيه من أحاديثهم| » فقال ا 
بعض أهل النقد من الحفاظ كالدًارقطني وغيره . 
قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاي ٠:‏ وعدّة ذلك مائتان وعشرون حديثا » 
واشترك في اثنين وثلاثين » واختصٌ البخاري بثانين إلا اثنين » ومسلمٌ بمثله » » فقال 
المصدّف في شرح البخاري ٠:‏ ماضْعُفَ من أحاديثها مبنيٌ على علل ليست 
بقادحة. .ثم ذكر : وقد سرد شيخ الإسلام ما في البخاري من الأحاديث المتكلم 
فيها في مقدّمة شرحه » وأجاب عنها حديئًا حديئًا . انظر : : هدي الساري ص 18- 
4 » الفصل الرابع في بيان السبب في إيراده ادي المعلقة » مرقوضة ر وا 
وص 542-502 . 
ورایت فیا يتعلّق بمسلم تأليفًا خصو صًا فيا ضُعّف من أحاديثه بسبب ضعف رواته » 
وقد أف الشيخ ول الدين العراقي كتابًا في الردٌ عليه » وذكر بعض الحفاظ أن في كتاب 
مسلم أحاديث مخالفة لشرط الصحيح » بعضها أبهم رواية » وبعضها فيه إرسال 





اقل اسوك کا ات 





0 ن الصاح « المقدّمة » ص 31 :”في اگم عَلَ ذَلِكَ سوَى أَخرّفٍ 
اوخت لقاو .م 
قال اعراق ٠ ١‏ كذ تمتها قن ذلك فلت س ا 
كَثيرَة وذ نها ني تينب مع اراب نها 
وَالْمْرَادُ أا كثِيرَةٌ في نَفْسِهًا » u‏ يُضَعَفْ في الصَّحِبِحَيْنٍ . 
وَاعْلَمْ أن رِجَالٌ الْبْخَارِيٌ الَّذِينَ انْقَرَ اْبُخَارِيٌ كم بالِْخرَاج دود مُسْلِم 
ربعا وذ بضع وَتَانُونَ (لعل الصحيح اتنا د تُكُلَّمَ في الضَعْفٍ في 
ن مِنْهُمْ وَعَالِيُم ِن ويه اين ا 
ا ا جال ملم يتاتو وَعِْرُونَرَجُلَا ؛ »کلم في اة وس تان 2 
وذ قم َلك بَْضْهُمْ تقال : 


ضَعَفوا قش مِنْ رِجَالٍ بن حَجّا ‏ ج انين للبخاري التي 


6ر 


عض أَمْل الد ِن ا اظ كَالدَارَقْطَيّ » وهي مَخْرُوفَةٌ عند 


qa Û 


وانقطاع » وبعضها فيه وجادة وهي في حكم الانقطاع » وبعضها با مكاتبة » وقد آلف 
الرشيد العطار(ت 622 ه) كتايًا في الردٌ عليه والجواب عنها حديئًا حديئًا. .. إلخ . 
واسم الكتاب : « غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم © . 

وهناك أيضًا كتابٌ في هذا الموضوع » وهو كتاب ١‏ الوقوف على صحيح مسلم من 
الموقوف » للحافظ العسقلاني » وكتاب من تأليف الدكتور ربيع بن هادي عمير 
المدخلي بعنوان ( بين الإمامين مسلم والدارقطني ¢ . 

(1) انظر : التقييد والتوضيح ص44 » وفتح المغيث للسخاوي 74/1 . 

(2) كر السخاوق ل فى لخي 13/1  :‏ أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لم دون 
مسلم أربعمائة وخمسة وثلاثون رجلا » والمتكلّم فيه منهم بالضعف نحو من ثانين » 
والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري ستائة وعشرون رجلا ء والمتكلم 
فبهم مائة وستون رجلا. .. إلخ . وانظر : هدي الساري » مقدّمة فتح الباري شرح 
صحيح البخاري 12 . 


التو امدق كن لجخا لخديف لقعي 





E EE‏ سب با َحْنّ فيو» ا 
الْبكَارِيُ وَمْسْلِمٌ أو أَحَدُهُمَا َد مَل في صَحِيحَيْهها وين مو ا 

ذب ارود إل الول ؛ لن أَخبَارَ الآحَاء لا ثيد إِلّا الظّنّ وَلايَلَرَم 

ِن إجاع الم َل لعل پا فی اھا عل أ فطع بكرن یك من كلام 
لني صل الله عليه وسلّم . 

وَدَهَبٌ ابْنُ الصَّلّاح إل الثاني » قال : يُقْطَمْ بِصِحَةٍ مَا 


o 2‏ 
حير 0 روعي 9 


سِوّى أَخْرفٍ ية تكلم عََيْهَابَعْض آهل التق" . 


57 
لذن 


ا اه 2 





010 ذكر الإمام ابن الصلاح في مقدّمته ص 30 )م وهذا القسم جيعه مقطوع بصخته 
والعلم اليقينيٌ النظري واقع به » خلانًا لقول من نفى ذلك . محتجًا بآنه لا يفيد في 
أصله إلا الظن » وإنَّا تلقن الأمّة بالقبول ؛ لاله يجب عليهم العمل بالظنٌ ء والظن قد 
يخْطِئٌ » وقد كنت أميل إلى هذا وأحيسبه قويًّا »ثم بان ي : أن المذهب الذي اخترناه 

اراخر الصحيم ؛ لأن ظنّ مَنْ هو معصومٌ من النطأ لا ِى » والأمّة مّة في إجماعها 

معصومٌ من الخطأ. .. إلخ . 

وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم ص 24 وجذا الذي ذكره الشيع 

(يعني : ابن الصلاح) في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون » فيم 

قالوا : أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إلا تفيد الظنّ » فإئَّا آحادٌ » والآحاد 

ل ل ل 
َة بالقبول إِنَّ) أفادتنا وجوب العمل با فيهما » وهذا متمق عليه » فإن أخبار الآحاد 

E‏ ا ؛فكذا 

الصحيحان » وألا يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهها صحيح لا 

يحتاج إلى النظر فيه » بل يجب العمل به مطلقًا » وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى 
ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح » ولا يلزم من إجماع الأمَّة على العمل ببمافيها 
إجماعهم على أنه مقطوع بأنَّه كلام النبيّ بيا » وقد اشتدٌ إنكار ابن برهان الإمام على مَنْ 

قال با قاله الشيخ » وبالغ في تغليطه. ..» إلخ . 

وقال الحافظ العسقلاني في « نزهة النظر شرح نخبة الفكر » ص 33 : « والخلاف في 








CAP E اجون‎ 





الصّحّاح دُونَ الصّعِيفٍ » فلتب . والله عل" 8 


(1) 


التحقيق لفظىٌ ؛ لأنَ مَنْ جوّز إطلاق العلم قيّده بكونه نظريًا » وهو الحاصل مين 
الاستدلال . ومن ايى الإطلاق حص لفظ العلم بلمتواتر » وما عداه عنده ظني » » لكنه 
لا ينفي أن ما انث بالقرائن أرجحٌ ينا خلا عنها. ... ومن صرّح بإفادة ما خرّجه 
الشيخان العلم النظريّ الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائينيٌ » ومن أثمّة الحديث أبو 
عبدالله الحميديّ » وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما...) إلخ . 

وانظر : « إرشاد طلاب الحقائق » للنووي ص 65 » واختصار علوم الحديث لابن كثير 
ص111 وفتح المغيث للعراقي ص22 » وفتح المغيث للسخاوي71/1 وبعدهاء 
وتدريب الراوي 104/1 » وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار 1/ 121 . وكتاب 
القطع والظنّ عند الأصوليين » » للدكتور : سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري 
(رسالة الدكتوراة) 1/ 185 -213 » الفصل الثالث : مفاد الأخبار المتلقاة بالقبول . 
ذكر الإمام القسطلاني في « إرشاد الساري » : ٠‏ وهو أعلى من الضعيف » وفي البخاريٌ 
منه » » وانظر :فت المغيث: 1311 وتويجيه النظر لطاهن الجرائري 5108/2 وفواعد 
في علوم الحديث للتهانوي 108 » وهدى الأبرار » للعلامة عبدالله بن إبراهيم العلويّ 
الشنقيطي ص 119 . 









0 ر ره و 
المَسالة التاسعة : 
٠.‏ ت 3 

في مَعَاصِدَ ميد تعلق بضَعِيفٍ 
اعْلّمْ أنه ذكِرَ ف « الْفْتَاوَّى الظاهِرِيّة : ١‏ 
ا 


[1] - مُتَوَائَرٌ › o‏ کے 





ادد 


E 


0 


(1) الحديث المتواتر : هو ما رواه جمعٌ تحيل العادة تواطوّهم على الكذب عن مثلهم . مِنْ 
أل السند إلى منتهاه » على أن لا يختل هذا الجمع في أي طبقةٍ من طبقات السند 0 
النوع قطعيّة الثبوت » وهو بمنزلة العيان » يجب العمل به » ويكفر جاحده . 

وانظر : الإحكام للآمدي 2/ 30-14 »ء والتقييد والإيضاح للعراقي ص 249 › 
وبهجة النظر على شرح نخبة الفكر 1/ 130 » وأصول الحديث للدكتور محمد عاج 
الخطيب 301 . 

والمشهور : ما له طرق مشهورة بأكثر من اثنين » ولا يبلغ حدٌ التواتر » وهو المشهور 
عند المحدّئين » وهو المستفيض على رأي جماعة » وهو دون التواتر » وهو يوجب علم 
طمأنينة ‏ أي ظنًا قريبًا من اليقين » لكنّه لا يكفر جاحده . 

انظر : مقدّمة ابن الصلاح ص161 » شرح شرح نخبة الفكر ص192 » وأصول 
الحديث للدكتور محمد عجّاج الخطيب 302 . 

وخر الآحاد : هو ما رواه الواحد أو الاثنان فأكثر » يم لم تتوفَرْ فيه شروط المشهور أو 
المتواتر . وحكمه : وجوب العمل به » متى توفرت فيه شروط القبول » وعلى هذا 
جمهور علماء المسلمين . ٍ ١‏ 

انظر : الإحكام للآمدي 2/ 84-31 » مفتاح الجنة في الاحتجاج بالستة للإمام 
السيوطي » وشرح شرح نخبة الفكر لعل القاري ص 210 وبعدها » أصول الفقه 
الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي 1/ 467 » وأخبار الآحاد في الحديث النبوي للشيخ 
عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين » ومكانة السنّة النبويّة للدكتور عمر بن مصلح الحسيني 
ص2 26 وبعدها . 

وقد ذكر الإمام السيوطي في كتابه « مفتاح الجنَّة في الاحتجاج بالسنّة ؛ ص2 : 























« فاعلموا e‏ أن مَنْ أنْكَرَ حديث النبي يلو قولا كان أو فعلًا » بشرطه 
المعروف في الأصول حُجَّةَ كَفَرَ » و خرج عن دائرة الإسلام 2 وخْشِرَ مع اليهود 
والنصارى أو مع مَنْ شاء مِنْ فرق الكفرة » . 
هذاء وقد قام الدكتور أحمد السيّد الجداوي » أستاذ بكليّة الدراسات الإسلامية 
والعربيّة للبنات بالإسكندريّة » مصر » بكتابة بحث بعنوان : لقط الدرر المتناثرة في 
تعريف الأخبار المتواترة » » وتوصّل إلى نتائج ج قبّمة » منها في ص 47 : 
« رابعًا :ان تواتر الست البو تواتر کنا“ بحيث لا كم عل توات الحديث إلا بعد 
جمع طرقه الكثيرة ة المتعدّدَة حتى يحكم عليه بنالتواتر » ون متواتر السنة لا بد فيه من 
إسلام الرواة وعدالتهم . ونه من أنكر السنّة المنواتر ة إن كان أمرًا معلومًا من الدين 
بالضرورة نقد كفرء وإن كان غير ذلك فقد فس . 
وذكر العلامة طاهر الجزائري الدمة مشقى(ت 1338ه) في كتابه « توجيه النظر إلى 
وصول أهل الأثر » 1/ 136 -205 : 7 وقد عرف الحصَّاصٌ المتواتر بقوله : هو 
ما أفاد العلم بمضمون الخبر ضرورة » أو نظرًا » فزاد قوله “أو نظراء يذل 
المشهور . وقد توم بعضهم من عبارته آنه يحكم بكفر منكر المشهور » لإدخاله له في 
المتواتر » والمتواتر يكفر جاحده » وليس الأمر كذلك ؛ لأن الذي يُكَمْر جاحده إِنَّ)ا هو 
القسم الأوّل من المتواتر عنده » وهو الذي يفيد العلم ضرورةً » كصيام شهر رمضان › 
وج الت رنخر ذلك » تلات اقمع ا ا 
قال بعض الأفاضل : إلا لم يَف مر (المشهو) ؛ لأن إنكاره لا يودي إلى تكذيب النبيّ 
۰ ؛ لاله لم يسمه منه -عليه الصلاة والسلام- مِنْ غير واسطة » ول يزوهِ عنه عددٌ لا 
َصَورُ منهم الكذبُ خطأ أو عمدًا » وإ هو خبر آحاد تواتر في العصر الثاني » وتلقاه 
أهله بالقبول » فإنكاره إلا يؤدّي إلى تخطئة العلماء ونسبتهم إلى عدم التروٌي » حيث 
تلقّوا بالقبول مالم يثبت وروده عن الرسول كي » وتخطئة العلماء ليست بكفر »بل هي 
بذعة وضلالة » بخلاف إنكار المتواتر » فإِنَّهِ مُشْعِرٌ بتكذيب النبيّ - عليه الصلاة 
AS‏ عيبو E N‏ 
على أن (المشهور) لا يُوحِبٌ علم اليقين » وإنا يُوحِبٌ ظنا قويا فوق الظن الذي يحصل 
من خير الآحاد » تطمئنٌ به النفس. ٠‏ إلخ . 
وانظر أيضًا : كتاب حجّيّة الستة للدكتور : عبدالغنيٌ عبد الخالق » » تمهيد في معنى 
حبجيّة السنة ص 243 -382 » وكتاب السنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور 














[2] - وَمَشْهُورٌ » فَمَْ أنْكرَهُ كَفَرَ عِْدَ الكل إلا عند عِيسَى بي أبن (المدوق 
سنة 221 ه »ء فقيه العراق من علاء الحنفية) » فإنه ا E‏ 

[3] - وک لاجد كا يكذ جاج ب E‏ 

وَمَنْ سَمِعَ حَدِينًا فَقَالَ : سَمِعَْاهُ مِرَارَا بطَريقٍ الإسْيِخْمَافٍ كَمَرَ» وَالْعِيَاذ 
بالله تَعَالَ . اه 

وَاعلَمْ» أن ابن الصّلَاح كَل ٠:‏ لامك تيح حي 1 فحت 

فى الأعصر المتاشرة »حم NEE‏ إل خِلافِه » ون 
YY‏ من افم عل الحييث بالكةأر 
لسن أو الضعيف إت هو اة اهر اتاد ء لا اني تفس الأمر ءإذْعَذ قد 
و ا طا ليان عل اذل الوق » كي و ادق عل عو" .اه . 

ينبي لِرَاوِي الحَدِيثِ الضَّعِيفٍ أن يُصَرّحَ بصَعْفه ا ياي في رايتو بصِيعَة 


مصطفى السباعي » الفصل الخامس : السنّة مع من ينكر حجّيّة خبر الآحاد ص 190- 
0 . 

(1) انظر : مقدّمة ابن الصلاح ص19 » وإرشاد طلاب الحقائق للنووي ص 65 -66. 
والتقيبد والإيضاح للحافظ العراقي ص 28 » حيث قال :و نار شحه الدووئ هو 
الذي عليه عمل آهل الحديث ‏ فقد صحّح جماعةٌ من الحأخرين أحاديث لم نجد لمن 
وانظر : التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني 1/1 27296 » وتدريب 
الراوي 114/1 » والنكت الوفيّة ب في شرح الألفيّة للبقاعي1/ 167 وبعدها . ورفع 
الأستار للشيخ حسن محمد المشاط 127 -128 . 
وانظر أيضًا : كتاب « الحديث الصحيح » ومنهج علماء المسلمين في التصحيح » لعبد 
الكريم إسماعيل الصبّاح › > في الفصل الثالث ص 268 وبعدها » تفصيل آراء المحدثين 
المتأخرين في الاجتهاد في الحديث . 





الكل اللي الصا الكدو ف الت 






ريض يکتفي با عَنِ التَضريح + بالصَعْفِ . كدر » وَيْرْوَى » وَرُوِيّ » وَرَوَى 
شب ل ی ا ا ا 
عونا ا » قن ِوَايئَُ تكُونُ بصِيعَة ا جزم » وو فة بلا سس » كَقَالَ » 


- 


e 2‏ 8 ر 24 3 42 ا 1 4 
ولا تات بصيغة التمريض O E‏ 





210 قال الإمام ابن الصلاح في مقدّمته ص 83 : : « الثالث : إذا أردْتَ رواية الحديث 
الضعيف بغير إسناد » فلا تقل فيه : قال رسول الله لاء كذا وكذا . وما أشبه هذا من 
الألفاظ الجازمة بأنَّهِ بل قال ذلك » وإِنَّها تقول فيه : روي عن رسول الله 445 كذا 
وكذا ‏ أو بلغنا عنه كذا كذا أو ورد عنه » أو جاء عنه » أو روى بعضهم » وما أشبه 
ذلك » وهكذا الحكم فيا تشك في صحَّته وضعفه , وإنّ) تقول E‏ 
في ظهر ذلك صكّته » بطريقه الذي أوضحتاه أوَلَا . والله أعلم » . اه 
وانظر : التقييد والإيضاح للحافظ العراقي ص132 ؛ وتدريب الراوي 281/1:؛ 
والنكت الوفيّة للبقاعي 1/ 587 » وفتح الباقي شرح ألفيّة العراقي لزكريًا الأنصاري 
ص123 » ورفع الأستار ص 186 وص 283 . 
وذكر العلامة محمد جال الدين القاسمي في كتابه « قواعد التحديث » ص 210 : 
« قال النووي في شرح مسلم : قال العلماء : ينبغي لمن أراد رواية حديثٍ أو ذكره أن 
ينظر » فإِن کان صحيحًا أو حستا قال : قال رسول الله اه كذا » أو فعله » أو نحو 
ذلك من صيغ الجزم » وإِنْ كان ضعيفًا فلا يقل : قال أو فعل أو أمر أو نهى أو شبه ذلك 
تن صبع ا »بل يقول : روي عنه كذا » أو جاء عنه كذا » أو يُرْوَى أو يُذَكَرٌ » أو 
يحكى » أو بلغنا » وما أشبهه » . 
وقال في شرح المهذب ١‏ المجموع » :« قالوا: صِيَعُ الجزم موضوعة للصحيح أو 
ملسن » وصيغ الدمريض لسواهما ؛ وذلك أن صيغة لمزم تقتضي صكته من الضاف 
إليه » فلا ينبغي أن تُطْلَقَ إلا فيها صح » وإلا فيكون الإنسان ني معنى الكاذب عليه » 
وهذا الأدب أخلٌ به جاهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم » بل جماهير أصحاب العلوم 
مطلقًا » ماعداحدًاق المحدّثين » وذلك تساهل قبيح » فَائَّهمٍ يقولون كثيرًا في 
الصحيح : (رَوِيَ عنه) » وفي الضعيف (قال) و(ووى ققلان) »و هدا حَيد عن 


الصواب » .ا.ها. 
وانظر : إرشاد طلاب الحقائق 108 . 





المل الطف ةنق NE‏ 





وَاعْلَمْ أن الْعَدْلَ دا رَوَى عَن الضَّعِيِفٍ لا تعد روَاتهُ عَنه تعر ديلا لَهُ ؛ لإمْكَانٍ 


2 


أن يَكُونَ ذلك مِنْهُ احتياطًا » أ لِدَلِيلٍ خر ولك ادىت ار لكر نم 


اسر صر 


َرَى الْعَمَلَ بايث الويف وَتقدِيمَة عَلَ اماس » قبا وديا 


2 


ررقف لخر رن وقياسه انه جي أَيِضًا عِنْدَهُمْ .و وال أَعَْة" . 


010 ذكر ابن الصلاح في مقدمته ص 88 : « السابعة : إذا روى العدّلُ عن رجلٍ سه ] 
يجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء ا قال تعقين 
أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعيّ : يجعل ذلك تعديلا منه له ؛ لأن ذلك يتضمّن 
التعديل » والصحيح هو الأول » . 1 
وانظرالكفاية للبغدادي1/ 291 » وإرشاد طلاب الحقائق ق للنووي ص 111 » 
وتدريب الرّآوي 1/ 266 » و التبصرة CL‏ فكع a‏ 
للسخاوي 2/ 2 والإحكام للآمدي 2/ 89 » وانظر أيضًا : القواعد والمسائل 
الحديثيّة المختلف فيها بين المحدّثين وبعض الأصوليّين (رسالة الماجستير) لأميرة بنت 
علّ بن عبدالله الصاعدي ص1 264-26 » حيث قالت : « القول الثالث : إنّه إن 
كان ذلك العدل الذي روى عنه لا يروي إلا عن عذْلٍ كانت روايته تعديلًا » وإلّا فلا 
وهذا هو المختار عند الأصوك لين » كالجويني » والآمدي وابن الحاجب. .. إلخ. 





لمكيل العاف ا اممف ا 








و0 


6س ل أ 
المَسالة العاشرّة : 
۰ ررم روو 5 هه ت ٠‏ 
في بَيَانِ الكتب الخالية مِنَ الحديثٍ الضعيف . 





صَرَّحَ سيّدي عبدالله بن ن الحا ِبْرَاهيم اللو بالکتب ّي اى بَا 
صَحِبحٌ لِصِحَيها ‏ وَذَكَرَ أذ غَيرَهَا فيو الصَّحِيحُ و والس ا 
مَاذْكَرَةفي رجه« مَذْيَ الْأَبْوَارِعَلَ طَلْعَة الْأَنوَارٍ » بَعْدَ قَوْلِهِ فِيهًا: 
« وزد. e‏ . 

ا ص : ای" لان الجارُود » ت307 هھ » گل مَايُعْری لبو صَحِيحٌ ؛ 
د د 6ط الاق ا 





(1) مؤلّف المنظومة ١‏ طلعة الأنوار » وشرحها « هدي الأبرار » . هو : عبدالله بن إبراهيم 
العلوي الشنقيطي , المتوقى في حدود سنة 1233ه رحمه الله » وقد ورد ذكر ذلك في 
ص 127 » وفي نسخة أخرى ص 99 . وقد شرح هذه المنظومة أيضًا شيخنا العلامة : 
حسن محمد المشّاط رحمه الله وجزاه خيرًا » في كتابه « رفع الأستار » . 

(2) المنتقى لابن الحارود » قال عنه الشريف محمّد بن جعفر الكتاني في كتابه « الرسالة 
المستطرفة ) ص25 : ٠‏ وهو كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة »في مجلد لطيف » 
وأحاديثه تبلغ نحو الثمانمائة » وتتبّمْتُ فلم ينفرد عن الشيخين منها إلا بيسير » وله 
شرح يسمّى ب المرتقى في شرح المنتقى » لأبي عمرو الأندلسي. 
وذكر الدكتور : محمد عبدالكريم عبيد في بحثه بعنوان : « الإمام الحافظ ابن الجارود 
وكتابه المنتقى «( : ظهر لي أن الأحاديث التي أوردها الإمام ابن الجارود دائرة بين 
الصحيح والحسن بقسميه » وتبلغ إجالا 1114 حديثا » وفق التفصيل الي :934 
SLRS‏ 0 
E‏ 
حديث في شيخه » أو من فوقه » ولا يتجاوز الشيخ الأقرب إلى مسلم » حتى لا يجد 
في مسموعاته ذلك الحديث عن ذلك الشيخ . 






































الول اطق لكان كييك المت 





4 | ر 0 ےه ع 
وَغَيْرِه ‏ وَصَحِيحٌ ابن خرَيمَة(ت311ه) > وأبى عوانة ( ت316 ه) » وابن 
السكن(ت353 ه) . وَابْنُ حبّان (ت 354 ه)”" . فَالْعَرْوْ إِلَيْهَا مغلم بالضّحَّة › 


(1) 


ويجب أن يستخرج الحديث من طريق نفس الصحايّ الذي أخرج مسلم عنه الحديث › 
مثل مسند أي عوانة (ت 316 ه) » المستخرج على صحيح مسلم » والمستخرج على 
صخ البخازي ل[لوبواضبي ك1 37خ . 

ذكر الكتاني في « الرسالة المستطرفة » ص20 : ١‏ ومنها كتبٌ التزم أهلها فيها الصحّة » 
من غير ما تقدّم من الموطأ والصحيحين : منها : صحيح (ابن خزيمة) شيخ ابن حبّان » 
ويعرف عند المحدثين بإمام الأكمّة . 

[وعدد أحاديثه 3079 حديثا » حسب ترقيم الدكتور مصطفى الأعظمي] . 

وصحيح أبي حاتم محمد بن حبّان » وهو المسمَّى بالتقاسيم والأنواع »في حمس 
مجلدات » وترتيبه مخترع » »ليس على الأبواب ولا على المسانيد » وقد رتبه بعض 
المتأخرين ومنَّاه الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان. .. [وعدد أحاديثه 7495 » 
حسب الترقيم الموجود في كتاب الإحسان] . 

وقال في ص 25 : ١‏ وصحيح الحافظ أي علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن 
البغدادي المصريّ » نزيل مصرء و يسمّى بالصحيح المنتقى > لکنه كتاب محذوف 
الأسانيد » جعله أبوابًا في جميع ما يحتاج إليه من الأحكام ضمنه ما صح عنده من السنن 
الأثورة ا ل ل 
وقال الإمام ابن الصلاح في كتابه * القدمة في علوم الحديث » ض 23 ام إن 
الزيادة في الصحيح علي ما في الكتابين (صحيح البخاري ومسلم) يتلقاها طالبها ما 
اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأكمّة الحديث » كأبي داود السجستاني » 
وأبي عيسى الترمذي » وأبي عبد الرحمن النسائي » وأبي بكر بن خزيمة » وأبي الحسن 
الدارقطني وغيرهم » منصوصًا على صحّته فيها » ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودًا 
في كتاب أبي داود » وكتاب الترمذي » وكناب النسائي » وسائر من جمع في كتابه بين 
الصحيح وغيره » ويكفي مجرَّدُ كونه موجودًا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيا 
جمعه » ككتاب ابن خزيمة » وكذلك ما يوجد في الكتب المخرّجة على كتاب البخاري 
وكتاب مسلم » ككتاب أبي عوانة الإسفرائيني ؛ وكتاب أبي بكر الإسياعيلي ؛ وكتاب 
أبي بكر البرقاني وغيرها » من تتمَّةٍ لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث 





ا ا كان ت ا 









الصحيحين » وكثيرٌ منْ هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي . 
و انظر أيضًا : التقييد و الإيضاح ص 32 » و توضيح الأفكار 1/ 62 » و التبصرة 
SS‏ 
بعدها » والنكت الوفيّة با في شرح الألفيّة 1/ 133 » وتوجيه النظر لطاهر الجزائري 
427/1 .ورفع الأستارص 127 . 

وذكر العلامة محمّد جمال الدين القاسمي في كتابه » قواعد التحديث » ص245 : 
« قال الحافظ السيوطي في مقدّمة « جمع الجوامع له ١:‏ جميع مافي الكتب 
الخمسة : (خ-البخاري) (م- مسلم) (حب -ابن حبّان) (ن-مستدرك الحاكم) (ض- 
ضياء ا مقدسي في المختارة) صحيحٌ » فالعزْوٌ إليها مُغْلِعٌ بالصحة . سوى ما في 
« المستدرك » من التعقب » فأنيّهُ عليه » وكذا ما في « موطأ مالك » »و١‏ صحيح ابن 
خزيمة » » و(أبي عوانة) و(ابن السكن) » و« المتتقى » لابن الجارود)» 
والممستخرّجات » فالعزو إليها مُعْلِمٌ بالصحّة أيضًا » وني (د - سنن أبي داود) » ما 
سَكَتَ عليه فهو صالحٌ » وما ل ضعْفة نقأت عنه . ... إلخ . 

وانظر أيضًا : فتح المغيث شرح ألفيّة العراقي 1/ 53 وبعدها » وتدريب الراوي 
79/1 -87 » وقواعدفي علوم الحديث للتهانوي 67 وبعدها » وقواعد التحديث 
للقاسمي ص 84 . 

هذا » وقد أجاب الشيخ العامة : عبدالحيّ بن محمد اللكنوي في كتابه « الأجوبة 
الفاضلة على الأسئلة العشرة الكاملة ٠‏ ص 30 -49 » على السؤال الثاني الذي نصّه : 
١‏ هل كل ما في هذه الكتب الضخام كالسنن الأربعة » وتصانيف البيهقي » والحاكم » 
وابن أبي شيبة » وغيرها من الكتب المشتهرة ة من الأحاديث المجموعة » صحيح لذاته أو 
لغيره » أو حسن لذاته أو لغيره » أم لا ؟. 

الجواب : ليس كل ما في هذه الكتب وأمثالها » صحيحًا أو حسنًا » بل هي مشتملة على 
الأخبار الصحيحة وال حسنة والضعيفة والموضوعة. أمَّا كتب السنن فذكر ابن الصلاح 
والعراقيٌ أن فيها غير امسن من الصحينح والضعيف » وذكر النوويّ أن في السنن 
الصحيح والحسن والضعيف والمنكر » ومن ههنا اعترضوا على تسمية صاحب 
الصا م 
العراقي أله قد تساهل مَنْ أطلق الصحيح على كتب السنن » كأبي طاهر اللي » حيث 

قال في(الكتب الخمسة ) انه تفق على صحَّتها علماء اللثرق والغرب:#وكاطناكم بات 








e كن مكار‎ E 





أطلق على (جامع الترمذي) الجامع الصحيح » وكذلك الخطيب أطلق عليه اسم 
الصحيح » وذكر الذهبيّ في « سير أعلام النبلاء )575/10 : أن أعلى 000 
(أبي داود) من الثابت ما أخرجه الشيخان » وذلك نحو شطر الكتاب » ثمَّ يليه 
ال SS CC‏ 
سالا من علَة وشذوذ » ثم يليه ما كان إسناده صالخا وقبله العلماء لمجيئه منْ وجهين 
لبن فصاعدًا » ثم يليه ما ضعٌفَ إسناده لنقص حفظ راويه » فمثل هذا يسكت عنه أبو 
داود غالبًا » ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه » فهذا لا يسكت عنه » بل 
يُوهنه غالبا » وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته ل أبو نصر عبد 
الرحيم بن عبد الخالق : الجامع أي (جامع الترمذي) على أربعة أقسام : 0 قسم مقطوع 
بصكته » وقسمٌ على شرط أي داود والنسائي » وقسمٌ أبان عن علّنه » وقسمٌ رابع 
سكت عنه فقال : ما أخرجْتُ في كتابي هذا إلا حديئًا عمل به بعض الفقهاء » سوى 
حديث : « فإن شرب في الرابعة فاقتلوه » » و حديث : « جمع بين الظهر و العصر 
بالمدينة ِن غير خوفٍ ولا سفر ) . (انظر : سير أعلام النبلاء 612/10 -613).وذكر 
أيضًا قل كا ناو اسه ا تددو كا وا سع العلم » ونا غص من رة (سننه) ما في 
الكتاب من المناكير وقليلٍ من الموضوعات ( انظر أعلام النبلاء 14/10 6). 

وقال ابن الصلاح : في ( مقدمته ) ص 36 ٠:‏ كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في 
SSS‏ ..» » وقال أيضًا : ١‏ ومن مظانّه ١‏ سنن ابي داود » » وروينا عنه 
أنه قال : ذكزت فيه الصحيح وما يُشبهة ويُقاربه » وروينا عنه أيضًا ما معناه E‏ 
في كل باب أصحٌ ما يعرفه في ذلك البأب » وقال : ما کان في كتابي من حديث فيه وهن 
شدید بيه » ومالم أذكر فيه شيئًا فهو صالخ » وبعضها أصح منْ بعض . / 

قلْتُ (أي ابن الصلاح) ص36 تمعد با وجدناء فق كان ماكر عطلها ولسبويق 
واحدٍ من الصحيحين » ولا نص عل صحّته أحدٌّ من ميّز بين الصحيح والحسن » 
جزمُنا بأنّه من الحسن عند أبي داود » وقد يكون في ذلك ليس بحسن عند غيره » . 
وقال أيضًا ١:‏ إذ حكى أبو عبد الله بن منده الحافظ :أله سمع محمد بن سعيد الباوردي 
بمصر يقول : كان من مذهب النسائي أن ّرج عن كل مَنْ لم مع على تركه » قال ابن 
منده : كذلك أبو داود يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذالم يجد في الباب غيره ؛ 
لألّه أقوى عنده منْ رأي الرجال . ١‏ مقدمة ابن الصلاح » ص37 . 

وقال السيوطي في التدريب (تدريب الرٌّآَوي1/ 140) : « قال شيخ الإسلام (الحافظ 





کا في الجاع لِصَفِيٌ الدّين الي( ت715 ه ) » وما عدا ما ذْكِرَ » فيه صحيحٌ 


وحسر وضعيف اه » منه بلفظه . 


وَتَقَل دَلِكَ شَيْخْنَا الْمُحَمَّقُ في « إِضَاءَةٍ الحَالِكِ مِنْ ألفاظ دليل السالك » 


ص9 5 وال كلك J:‏ وذ تت بذ رك 


عو سيره 


يِه وَزِدْت عَلَيّهِ بيان حال مُسْتد د 


الحَاكِم » وَمَا اسَظهر تة فيه بَعْدَ الْتَقَاء دمي ات 748 ه) له + اا 


(ت806 ه) فيهنً بقولی“ 


رمالل الْوَطَّؤْالَْخْمِ ثيب 
كَالْمُنْتَقَى لِنَجْلٍ ججازود وما 
كَذَا صحیح ابن E‏ ال 
BESE‏ اجن 


3 هر ا ا‎ 3 Ee 
فالعزو للألى يعاق دموا‎ 


غَمْرَ الله لي : 


كَذَا الصَّحِيِحَانٍ صَحِيحٌ التخب 
گان إل المسْتَخْرَجَاتِ بتي 
ان نجل السكن 
تبه لبه أونو التقَى وال 
كث لدی الى تفل" 








ا e‏ 
(1) انظر : ( إما انت الف السجالك إل موا مالك او -60 للعلامة 
ET‏ لي وا عرصي ليو صن 
)2( قال الإمام السيوطي في كتابه 8 تدريب الراوي ى »© 1/ 96 ١:‏ التنبيه الثاني : قدعلم ما 
تق تر أن اصح مَنْ صف في الصحبح ابن خزيمة » ثم ابن بان » شم ا لحاكم » فينبغي 
أنْ يقال TS‏ اي E‏ 
ا » فليتأمّل » .| 
قال ابن الصلاح ص 37 : J:‏ السادس : كتب المسانيد E e‏ 
أسماء الصحابة رضي لله عتهم » وتجمع أحاديث كل صحابنٌ على حدة) » غير ملتحقة 
بالكتب الخمسة » التي هي الصحيحان » وسنن أبي داود » وسنن النسائي » وجامع 


الل ملفا مكاي لديف لسن 





الترمذي » وما يجري مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقًا » كمسند 
أي داود الطيالسي »> ومسند عبد الله بن موسى » ومسند أحمد بن حنبل » ومسند 
إسحاق بن راهُويّه » ومسند عبد بن حميد » ومسند الدّارمي » ومسند أبي يعلى 
الموصلّ » ومسند الحسن بن سفيان » ومسند البزار أبي بكر وأشباهها » فهذه عادتهم 

ا ا ا جديا قر مقي انبكر بحي 
محتجًا به » فلهذا تأخحرت مرثبتها -وإن جلت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبة الكتب 
الخمسة » وما التحق بها من الكتب المصتفة على الأبواب . والله أعلم » . 

وذكر الإمام النووي في كتابه « التقريب » الذي شرحه الإمام السيوطي في تدريب 
الراوي 1/ 80 ١:‏ ثم إن الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة کسنن 
أبي داود » والترمذي » والنسائي » وابن خزيمة » والدارقطني » والبيهقي » وغيرها 
منصوصًا على صكته » ولا يكفي وجوده فيها إلا في كناب مَنْ رط الاقتصار على 
ال .. إلخ. وانظر أيضًا : فتح المغيث 1/ 52» وتوجيه النظر 2/ 491-428 » 
ورفع الأستار ص147. 

وذكر الإمام أحمد شاه ول الله ابن إبراهيم الدهلوي المتوفى سنة 1176 ه »في كتابه 
« حجّة الله البالغة ) 1/ 247وبعدها : ( باب طبقات كتب الحديث » فنقول :هي 
باعتبار الصحَّة والشهرة على أربع طبقات ؛ وذلك لأنَّ أعلى أقسام الحديث كما عرفت 
ا 

- ما ثبت بالتواتر » وأجمعت الأمّة على فبوله والعمل به » , 

- ثم ما استفاض من طرق متعدّدة لا يبقى معها شبهة يعد بها » والّفق على العمل به 
جمهور فقهاء الأمصار .... » وبالجملة فإذا اجتمعت هاتان الخصلتان كملا في كتاب 
كان من الطبقة الأولى .. 

من كتب الطبقة الأولى r‏ .» الصحيحان .. 

وكتب الطبقة الثانية كنبل تبلغ مبلغ امول والصصحيحين ٠‏ ولكنّها تلوها ء كان 
مصتفوها معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبخر في فنون الحديث » ولم يرضوا في 
كتبهم هذه بالتساهل فيا اذ شترطوا على أنفسهم » فتلقاها مَنْ بعدهم بالقبول » واعتنى 
بها المحدّثون والفقهاء طبقة بعد طبقة » واشتهرت في بين النّاس » وتعلّق بها القوم 
شرحًا لغريبها وفحصًا عن رجاها واستنباطًا لفقهها » وعلى تلك الأحاديث بناء عامة 
العلوم » كسئن آبي داود » وجامع الترمذي » ومجتبى النسائي ... » وكاد مسند أحمد 





5 2 7 2 علي سر a‏ 03 
EE E‏ كسمتن دا صَحِيحٌ وَصضَعيف بين 


E 1!‏ الحاو كذ ريه ال ف الو ع ها 
الحيية ا اتان الجستد رك أَخْرَ جه فيه قاد لذي 


Ao 


فب غي تَصَحِيح مَالَهَالابي صَححْ حَيِع ارْتَضَاهُ 5ُالدَمَبِي 


eT‏ عَلَِوِمَاأَنْكَتَهُبَلٍاعْمَدَى 
الخزق فلك با 


r 
أَنْ‎ 


ولحل : فين 5 اص 


يكون من جملة هذه الطبقة ‏ فإنَّ الإمام أحمد جعله أصلًا يعرف به الصحيح والسقيم » 
مالس قە قا تفلو 
والطبقة الثالثة : مسانيد ومجامع ومصتفات » صتقَتْ - قبل البخاريّ ومسلم » وفي 
زمانه) وبعدهما - جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف والغريب والشاذ 
م لام ا 
وإ زال عنها اسم النكارة المطلقة ء ول يتداول ما تفرّدت به الفقهاء كثير تداول .. 
TT‏ ا اه 
بن حميد » والطيالسي » وكتب البيهقي » والطحاوي » والطبراني » وكان قصدهم جمع 
ما وجدوه » لا تلخيصه وتبذيبه وتقريبه من العمل . 
والطبقة الرابعة : قصد مصتفوها بعد قرون متطاولة جمع مالم يوجذ في الطبقتين 
الأوليين » وكانت في المجامع والمسانيد المختفية » فنؤهوا بأمرها » وكانت على ألسنة من 
م يكتب حديثه المحدّئون » ككثير من الوعَاظ المتشدّقين » وأهل الأهواء والضعفاء ‏ أو 
كانت من آثار الصحابة والتابعين » أو من أخبار بني إسرائيل » أو من كلام الحكياء 
والوعاظ خلطها الرواة بحديث النبيّ صلى الله عليه وسلّم سهوًا أوعمدًا 0 
هذه الأحاديث كتاب الضعفاء لابن حبّان » وكامل ابن عدي » وكتب الخطيب » وأبي 
نعيم » والجوزقاني » وابن عساكر » وابن النجّار والديلميّ » وكان مسند الخوارزمي 
كر مل لطي ١‏ بحن المليقة ماد كاب د الوصو اش ا لان لوزي وميا 
طبقة خامسة : منها ما ام ا ا ا 
له أصلٌ في هذه الطبقات الأربع » ومنها ماده الماجن في دينه ... 2 . انتهى 
بالمتضان . 











الْمَتيك! 5 للطيت f‏ كا مالحَديث!ا لضحيف 





oF uw‏ عن بو .+ بنجتن 


من صِحَة أو حَسّن أؤ ضَعْفٍ ودا ETT‏ 
إذالإامالذهي تكلا او 


ےھ سم و 


ف E‏ تعن عل کل طالب للم ا ليث بَاحِثِ عَنْ كت الصَحِيحَة وَغَيْرِهَا 


4 + 


حل ق ف روما ا ونيا عل ات لدي جت 3 
الصجيح والس وَالضَويف » اله التزفيق ) .اه . 
فَجَرَاهُ الله فصل الخَرَاءِ . آمين 


2000 وفي مقدّمة ابن الصلاح ص24 : « وهو -أي : الحاكم (ت405 ه)- واسع الخط في 
ا م ور ا ل 
نك ع إن 1 يكن من قبل المح فون فيل الجسن بج به ويُحْمَلٌ به إلا أن 
وا ا 2 إلخ . 
E‏ د 
لد 5 
وذكر في 83/1 : ( الثانية : صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبّان » 
لشدة ريه إلخ . 
وذكر الشيخ عبد الحيّ اللكنوي في الأجوبة الفاضلة » ص35 : « وني « طبقات 
الشافعية » (لتقيّ الدين ابن شهبة) : قال الذهبي : في « المستدرك ») -أي : للحاكم- 
ري ا SEO U‏ 
الكتاب»توفيه واا ما صح سنده » وفيه بعض الشي۔ مومعلل SS‏ 
وواهيات لا تصحٌ » وفي ذلك بعض موضوعات قد أعلمُتٌ عليها لما اختصزثةُ » . 
انتهى. 
وانظر أيضًا : كتاب « التأصيل الشرعيّ لقواعد المحدثين » للدكتور : عبدالله شعبان 
ص 408 وبعدها : « الصحيح الزائد على ما في الصحيحين » . 








قَد دَكَرَ صَاحِبُ « الَرّاتيب الْإدَارِيّةِ » ألْحَدَّتُ الْعَلَّامَةُ الذَّائم" اسْيَذْرَاكَهُ 
عَلَ اراي 2 رجه الله ؛ وَاضِعِ تاب « الشَخْرِيج » باه غالبا يُصَدَرُ الْأَحَادِيتَ 


2 


0 


E OS ب‎ 

م ان لري ۷ سمل إلاني الأحاديث الشويقة ‏ كا لابن الصّلاح الور وی 
وَالْعِرَاتِيٌ وَعَرِهم » ونب عَلَ دَلِكَ الْمُنذِرِي في اول المَرَغِيبٍ وَالترهي* 

وال اني مَوْضع انر :ربمم الاب أن قد كر ا - 


aD 


رَحمَهُ الله- َيَكُنْ عَظِيمَ الْمُرَاوََّة ِلصَّاعَةِ الحديئية ( . اه بِتصَرَّفٍ . 
0 


ofA, 


يو AH‏ . الله عله . 


(1) الكتاب هو e‏ بة المسكّى التراتيب الإداريّة لمؤلّفه حمّد عبدالحيّ بن 
عبدالكبير الكتاني » توي سنة 1382 ه . 

(2) هو : علي بن محمّد بن أحمد بن موسى ابن مسعود » أبو الحسن ابن ذي الوزارتين 
الخزاعيّ » المتوئى سنة 789 ه » صاحب كتاب ‏ تخريج الدلالات السمعيّة على ما كان 
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعيّة » . 

(3) انظر : مقدّمة ابن الصلاح ص 83 » وإرشاد طلاب الحقائق تى للإمام النووي ص108 » 
شرح ألفيّة العراقي وشرحها (التبصرة والتذكرة) للعراقي 1/ 290 » وكتاب الترغيب 
والترهيب لعبدالعظيم بن عبدالقويّ المنذري(ت656 ه) في المقدّمة ص 10. 

(4) انظر : ص 66 . 














انهل لترق تن ابكار كروت ت 





ل rg‏ و 


الْقاعِدَةٌ عِنْدَ المُحَدَيِينَ أنه لا يُقَدَمُ أَحَدّ على الْبْخَارِيٌ في الْعَرْوِ » وَيَعْرُونَ 
كرو ک ِلص یبن »إا گان فيه » ِن يَسُوفُونَ لَْظَهُ ل (مُشلم) متلا ؛ 


4 1 


لشدة محَامَظَيِهِ عَلَ الْأَلْمَاظٍ ل البوكة ٠‏ : 

وَلذَا اتَقَدَ صَاحِبٌُ كاب « اتاتب الْإدَارِيّة » الْمُحَدّتُ الخليل الشيخ : 
محمد عبدالحيّ بن عبدالكبير الكنّاني » كِتَابَ التَّخْرِيج لأ اسن الرَاعِيٌ » مِنْ 
َو الدََحِيَةٍ ا لحليكة ؛ وَذَيِكَ لِأنَّهُ صَدَرَ الخرَاعِيٌ كِتَابَهُ بَحَدِيثِ : ١‏ تَمَادَوا 


عدي ۸ ثم فو 


و6 حى : « ادوا تَرْدَادُوا خيا ) » وَقَالَ فيه ل 
سَلَامَّة فى كاب ال ہاب 226 اه. REE‏ 2 
فق ذخات : .ع رحني کڈ شير من 


010 ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه « نزهة النظر ٠‏ ص205 06 وسن تم ؛ ا 
ومن هذه الجهة » وهي أرجحيّة شرط البخاريّ على غيره » قُذَّمَ صحيح البخار على 
غيره من الكتب المصنفة في الحديث ‏ ثم صحيح مسلم » مشاركته للبخاريّ في الفاق 
العلماء على ت, تبي كتابه بالقبول أيضًا » سوى ماعلل » ثم يقدّم في الأرجحيّة من حيث 
الأصحية ما وافقه شر طها ؛ لأن المراد به رواتها ای کرو ا ھچ وو 
قد حصل الاثّفاق ق غلى القول بتعديلهم (رواتهها) بطريق تى اللزوم » فهم مقدمون على 
غيرهم في رواياتهم » وهذا أصلّ لا يخرج عنه إلا بدليل. ..» إلخ. 
وانظر أيضًا : شرح شرح نخبة الفكر لعل بن سلطان محمّد الهروي القاري ص 280 
وبعدها. » وبجة النظر على شرح نخبة الفكر 1/ 243 -254 . 

(2) حديث « تهادوا تحابُوا,؛ » أخرجه الإمام مالك في الموطًا » باب المهاجرة » ولفظه : 
) | تصافحوا يذهب الغِل » تادا تحَابُوا وتَذْهَبٍ الشّحَْاء ءَ » . قال ابن عبد ال : هذا 
یتصل مِنْ وجوه شتی » حسنٌ كلها . 
وأخرجه الإمام البخاريٌ في « الأدب المفرد » 594 > عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه » وذكره المنذري ني « الترغيب والترهيب » (4019) » وأورده الشيخ محمّد بن 
أحمد بن جار الله الصَّفِدِيٌ اليمنيٌ في كتابه « النوافح العطرة ة في الأحاديث المشتهرة ( 


ع 35 








0 


واا 0 َف ' ا ال وه فيدر ذلك 
ر و جَرَة ور ذلك من 


ص 108 الحديث رقم 563 » حسن » وذكره الإمام السخاوي في كتابه « المقاصد 
الحسنة ؛ ص 351(194) » وذكر منْ أخرج هذا الحديث من المحدثين . 

وانظر أيضًا ما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه « تلخيص الحبير » 3/ 1047 : حديث 
« تهادوا تحابُوا » » رواه الإمام البخاري في « الأدب المفرد » 594 » والبيهقي ١‏ شعب 
الإيان » » وأورده ابن طاهر مسند الشهاب من طريق محمّد بن بكير » عن ضام بن 
إسماعيل » عن موسى بن وردان » عن أبي هريرة رضي الله عنه » وإسناده حسن » وقد 
اختلف فيه على ضام » فقيل عنه : عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| » 
وأورده ابن طاهر ورواه في مسند الشهاب من حديث عائشة رضي الله عنها › » بلفظ : 
« تهادوا تزدادوا حًا » » وإسناده غریب » فيه محمد بن سلمان » قال ابن طاهر :ولا 


وانظر أبضًا : شرح الموطًاً للزرقاني 4/ 333 (1750) . 

(1) مسند الشهاب » من تأليف القاضي : أبوعبدالله محمّد بن سلامة الضباعي 
(ت454ه) » وهوفي الحكم والمواعظ وغيرها . ا 

020 ذكر العلامة محمد جمال الدين القاسميٌ في كتابه « قواعد التحديث ) ص213 - 
5 :هل ي يشترط في رواية الحديث السند أم لا؟ » 
اختلف العلماء فيمن نقل حديثًا من كتاب من الكتب المشهورة » وليس له سند من أحلٍ 
بطريت من الطرق » هل يسوغ له أن يقول : قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم كذا ؟ » 
بالجمهور عل جرا وضعفه قوع ا م واظاهر كلام العراني ور ادم 
الحافظ أبي بكر الأشبيلي » ونقل العلامة ابن حجر المكّيَ (الميتمي الشافعي ت974ه) 
في فتاواه الحديثيّة ص 122 » عن الزين ¿ العراقي(صاحب الألفيّة ت 806ه) أنّه قال : 
نقل الإنسان ما ليس له به رواية غير سائغ بإجماع آهل الرواية » وعن الحافظ ابن خير 
الأشبيلَ خال الحافظ السهِيلّ أنه قال : اتَقّق العلماء ء آله لا يصح لمسلم أن يقول : قال 
النبين صلى الله عليه وسلّم كذا » حتَّى يكون عنده ذلك القول مرويّاً » ولو على أقلّ 


متيل اللطيف في أحكا مالحديث الضعيف 





وجوه الروايات . ولم يتعقيه العراقي » و قد تعقبه الزركشيٌ في جزء له » فقال فيا 
قرأته بخطه : قل الإجماع عجيبٌ » وإنما حكي ذلك عن بعض المحدّئين » ثم هو 
معارضٌ بنقل ابن برهان إجماع الفقهاء ء على الجواز » فقال في « الأوسط » :ذهب 
الفقهاء ء كافة إلى آنه لا يتوقف العمل بالحديث على ساعه » بل إذا صح عند النسخة 
جاز له العمل بها » وإن لم يسمع 

وحكن الاستاذ ا إسخاق الأسفرائيَ الجاع على جواز النقل من الكتب المعتمدة » 
ولا يشترط انُصال السند إلى مضتّفيها » وذلك شام لكتب الحديث والفقه . 

وقال الكيا الطبري في تعليقه : منْ وجد حديثًا في كناب صحيح » جاز له أن يرويه 
ويحتح به . 

وقال قومٌ منْ أهل الحديث : ل جوز له أن يرويه لألّه لم يسمعه » وهذا غلطٌ » وكذا 
ل و و لي 0 : هم عصبة لا مبالاة بهم في 
قائق الأصول - يعني المقتصرين على السماع » لا أئمّة الحديث . 

دا ss I‏ 
عبد الحميد : وأمّا الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها » فقد افق العلماء في 
هذا العض كل جر از الاعتاد غل هاو اة الها لأن القة قد جف ييا ك 
تحصل بالرواية . 

وانظر هذه الأقوال في كتاب تدريب الراوي للسيوطي 1/ 122-120 . 








ذَكَرَ الْعْلََءُ كبا لا بغي لِْإِنْسَانٍ أن يَنْقَلَ مِنْهًا حَدِيئًاإِلَابَعْدَ الْمُرَاجَعَةٍ 

3 و o.‏ 0 0 5 ف 5 0 معي 

وَالتَْقِيبٍ »بل بَعْضْهَا يَغْلِبٌ فيو ذِكُرٌ الأحَاديثِ الْمَوْضُوعَة'" . وَذَلِكَ مثل 
کتاب ( د مس الْمَعَارف » و ُْمَةُ الْمَجَالِس ». لعب امن الصَّفُورِيّ » قلا 


بيغي لخاد عليه ؛ لِكَدْرَةِ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضْوعَةَ فيهًا نی إن بخان الین 
OE‏ 


محدث دمشق EEE‏ ا لحلل السَّيُوطِي » لها سيره 
اكوم ار لمر GS‏ 
َال ابال »ودا« وځ السام » لِلْوَاقِدِيَ ‏ وَقَصَصٌ الَْنياء ‏ وَبَدَائِع 
الُمُورء وَمُوَلَمَاتٌ لواحي وَالْكِأِْيٌ ء كقدص عل حُرْميِهَا الجخلال 


(1) قال الإمام ابن الصلاح في مقدّمته ص77 0 الموضوع شر الأحاديث الضعيفة › 
ولا تحل روايته لأحدٍ علِمٌ حاله في أيّ معنّى کان إلا مقرونًا بييان وضعه » بخلاف 
غيره من الأحاديث الضعيفة التى يحتمل صدقها في الباطن » حيث جاز روايتها في 
الترغيب والترهيب...2 إلخ . 
وذكر شيخنا السيّد محمّد بن علوي المالكي -رحمه الله وأسكنه فسيح جتاته- في كتابه 
« المنهل اللطيف في أصول الحديث الشريف » ص 149 وبعدها : ١‏ الموضوع هو الخير 
المختلق المكذوب ‏ المنسوب إلى رسول الله يك افتراءً عليه » وهو باط تحرم روايته إلا 
للتحذير منه » أو تعليم ذلك لأهل العلم لمعرفته .... والمشتهرون بالوضع كثيرون » 
والذين عرفوا منهم : جابر بن يزيد المُعَفِيٌّ » وأبو داود الأعمى » وأبو عصمة نوح ابن 


أبي مريم » فقد كان عاًا جليلا ن ولذا لقب با جامع لجمعه علومًا كثيرة » أخذ الفقه 
عن آي حنيفة وابن أبي ليل (. 
ال ا 














السَّيو طى ”1) 1 


1( كتاب « شمس المعارف » (شمس المعارف الكبرى) ء أله أحمد بن عل البوني ا توف 
سنة 622 ه ء قيل إِنّهِ كتاب سحر . 
كتاب نزهة المجالس » أّفه عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري المتوئى سنة 894ه , 
كتاب سيرة البكري آلفها صاحب فتوح مكةء وهر انوا ناري اون 
سنة ٠ e‏ وقد قال الإمام السيوطي في كتابه « الحاوي للفتوى 6 1/ 369 : في إجابته 
على سؤال : سيرة البكري » هل كلها صحيحة أو الغالب عليها الصحّة » وهل تجوز 
قراءتها ؟ » الجواب : الغالب عليها البطلان والكذب » ولا تجوز قراءتها . 
كتاب فتوح الشام » أّفه محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي » أبو عبدالله 
الواقدي » المتوق سنة 207ه . 
كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور ء أله محمد ابن أحمد بن أياس الحنفي 1448 - 
3 م » يتضمن قصص الأنبياء وغيرها » حذر منه العلماء » وبينوا أن الغالب عليه 
الأحاديث الموضوعة . 
الواحديٰ » هو : عل بن أحمد بن محمد بن علي » أبو الحسن الواحديّ » ا موف سنة 
8ه. ومن مؤلّفاته : كتاب أسباب النزول » وهو كتاب معروف »له كتاب في 
التفسير ذكر فيه الأحاديث في فضائل القرآن سورة سورة » نقلها بأسانيدها عن أي بن 
كعب رضي الله عنه » غير أن هذه الأحاديث موضوعة . 
انظ : ألفية العراقي وشرحها للعراقي ص 113 »في منظومته (233) : 

گا الحديث عن أي اعترف راوبة بالوضع ویش ما اقرف 

وگل مَنْ اود كتابه كَالْوَ اجِدِيٌ خط صوانة 
وانظر أيضًا : مقدّمة ابن الصلاح ص81 » وفتح المغيث للسخاوي 321/1 » وفتح 
الباقي لزكريا الأنصاري ص115 » وهدى الأبرار لعبد الله بن إبراهيم يم الشنقيطي 
ص 206 » ورفع الأستار لشيخنا حسن المشّاط ص 277 . 
الكل او أو ا نه الساتي بن يقن الكل ا + التو م 
6ه ء روى عن الشعبيّ وجماعة » مهم بالكذب » ورمي بالرفض » قال البخاري : 
تركه القطان » وابن مهدي » قال مطين : مات سنة ست وأربعين ومائة » أخرج له أبو 
داود في المراسيل والترمذي وابن ماجه في التفسير » وله تفسير مشهور . وقال بععض 
العلماء : إِنّه متروك الحديث . 
انظر : طبقات المفسَّرين 2/ 149 » و خلاصة تهذيب الكال للخزرجي 288 » 





EOE ERE 









ثم قَالَ كم من مولي حاطب بل جارف سبلي تاقد يرق بهن 
رَغِيففٌ » وَيأتي ببَعْض اجج الْوَاهِيَة 
ي ودي لَْاويَةِ » وَاله عَم . 

هداما فَتَحّ البو وأنعم قصل وَأكْرَم والحند ل الذي يكيو كيم 
الصا سات » وسال عر وجل قبُولَ الْحَمَلٍ وا لفط ِن الكل قن لَفصِيرَ شان 
. اکر » وَالْكََالُ لواهب الْقَوَى وَالْقَدَر . 

صل اف عل یئا محمد عل آلو دد ما گر لاون وَعفَلَ عَنْ كر 
الْعَافِلُونَ » وَالْحَمْد للهرَ تایان : 

عره ان ات سن كنرك نع راشبل اف » للعلامة 

1 ةغلو ون الس عافن المالكق الک -رحمه الله - » و تم بتيسير الله عر 
يي I‏ 
هذا العمل القليل » وينفع به طلاب العلم وغيرهم » ويجعله عملا صا حا باق إلى 
يوم الدين ويجزي جميع أهل العلم المخلصين خير الجزاء ‏ إلّه تعالى سميعٌ جيب ؛ 
وهو على کل شيء قدير. 

وصلَّ الله على سيّدنا ونبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » والجمد لله رب 
الا 





والفهرست لابن النديم 95 » وميزان الاعتدال للذهبيٌ 3/ 556 . 








الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا عمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

ويد : فإنّ معرفة الحديث الضعيف وما يتعلّق به من أحكام أمرٌ مهم لكل 
مسلم » وبخاصّة للخطباء و المعلّمِين والكتّاب ونحوهم . الّذين يتقلون 
الأحاديث النبويّة إلى الناس فى نكم اليوميّة أو الأسبوعيّة أو في مناسبات 
اجتاعيّة مختلفة ؛ ليكون على علم وتثبتٍ تثّتِ با نقلوه من أقوال الرسول بل ؛ لأن لا 
يقع في حظور شرعيٌ » كما ورد في الحديث النبويّ الشر-يف « مَنْ كذب علي 
تافل مده مره الثان لا مدق هليه 

وقد أحسن شيخنا العلّامة علوي بن السيّد عباس المالكي المكّىّ -رحمه الله 
وأسكنه فسيح جتّاته- في تأليف هذه الرسالة e‏ 
الحديث الضعيف » » التي تحتوي على عشر مسائل » وخاتمة » وتتمّة > تتعلّق 
بالحديث الضعيف . 

فبدأ بذكر أقسام الحديث من صحيح وحسن وضعيف » وببان الكتب 
الان الجخ دوي ا ر فلم الضعيف إلى كونه مُنْجِيرًا » 
وَغَيْر مَْجَمِرٍ » وإلى ما يحتجٌ به وإلى ما لا يجوز الاحتجاج به » والضعيف الذي 
يجوز العمل به في فضائل الأعمال » وأقوال العلاء في ذلك » وذكر ما قيل بضعفه 
في الصحيحين البخاري ومسلم » والردً على هذا القول » وبيّن كيفيّة رواية 
الحديث الصحيح والضعيف للتمييز بينهها » وأمورًا أخرى . 

ثم ختم امأف بذكر بعض الكتب التي تحتوي على الأحاديث الموضوعة › 





الستہں الم فى أحكامالحَديث الضعيف 





حيث حدر العلماء من روايتها أو نقلها من تلك الكتب غير المعتمدة » وغير 
المنقحة » لتجتب الوقوع في المحظور. 

فهذه المسائل مهمّة جدًا » فينبغي الاهتمام بمعرفتها و نشرها » وبخاصّة لمن 
هتم بدراسة العلوم الشرعيّة » كالفقه و التفسير و غيرهما » ولمن يقوم برواية 
الأعاديلف اهر ا رها 

وقد قمت يعون الله تعال ببعضن التغليقات عل هنا ورد ف الرسالة بنقل 
أقوال العلماء المأخوذة من مؤلّفاتهم ومن الكتب المعروفة » كتأكيد لما ورد فيها . 
فان أَصَبْتُ فبتوفيق الله تعالى » وإِنْ أحطأث فمن تقصيري وقلّة علمي »ومن 
وساوس الشيطان » فأطلب من الله العفو والغفران » وأرجو منْ أهل العلم أن 
يدلوني على الصواب - وجزاهم الله خيرًا - » وبالله نستعين . 


ا 
عبد الرحيم جال الدين جهري 





اكول تاكن كوا كك اولوف عرق 


ظ فهرس المصادر والمراجع | 


اختصار علو الحديث للخافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقيّ ت 774 ه » دار الان للنشر -الرياض . 
إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق » لأبي زكريًا بجيى بن 
شرف النوويٌ ت » 676ه دار البشائر الإسلاميّة -بيروت . 
الاقتراح في بيان الاصطلاح » للإمام أبي الفتح محمد بن عل بن دقيق 
العيد ت 702 ه » دار البشائر الإسلاميّة - بيروت . 
ألفيّة الحديث وشرحها ء للحافظ زين الدين عبدالرحيم بن الحسين 
العراقيٌ » مكتبة السئة - القاهرة . 
بهجة النظر على شرح نخبة الفكر » لأبي الحسن بن محمّد بن صادق 
السندي ت 1187ه » مكتبة نزار مصطفى الباز-مكة المكرمة . 
تدريب الراوي شرح تقريبق النوويّ » لجلال الدين بن أبي بكر 
العر اق ت 806ه » مؤسّسة الكتب الثقافيّة - بيروت . 

قي مو ب الثقافية - بيرو 
توجيه النظر إلى وصول أهل الأثر » للعلامة طاهر الجزائريّ الدمشقيّ 
ت1338ه - دار الإمام أحمد - القاهرة . 
رفع الأستار عن ميا تدّرات طلعة الأنوار » للعلامة حسن محمّد المشّاط 
ت 399 1ه »ال مكتبة المكيّة - مكة المكرّمة . 



































القب اتيكى تحار لكو ا 






0 - فتح الباقي بشر-ح ألفيّة العراقيّ للإمام زكريًا بن محمّد الأنصاري 
الشافعيّ ت 926 ه »ال مكتبة العصريّة - بيروت . 

1 - فتح المغيث شرح ألفيّة الحديث للعراقي » للإمام أبي عبدالله محمّد بن 
عبد الرحمن السخاوي » مكتبة السنَّة - القاهرة . 

2 - قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » للشيخ محمّد جمال الدين 
القاسمى ت 1332 ه » دار العقيدة - الإسكندريّة . 

3 - قواعد في علوم الحديث » للعلامة ظفر أحمد العثانيّ التهانوي › 
ت1394 هه دار السلام - القاهرة . 

4 - الكفاية في معرفة أصول علم الرواية » لأبي بكر أحمد ابن علّ بن 
ثابت » الخطيب البغدادي ت3 46 ه » مكتبة ابن عباس - مصر . 

5 - معرفة علوم الحديث وكمّيّة أجناسه , لأبي عبد الله محمّد بن عبدالله 

6 - مقدّمة ابن الصلاح في علوم الحديث » لأبي عمروعثان ابن عبدالرحمن 
الشهرزوريّت ت643 ه » دار الكتب العلميّة - بيروت . 

17 - كح ب سيد حون 0 

8 - المنهل الرويٌ في مختصر علوم الحديث النبويّ لبدر الدين محمد بن 
إبراهيم ابن جماعة الحمويّ الشافعي ت 733 ه ء مكتتبة ابن عباس » 


سمنود مصر 5 





2 المت لليف" في أسنححاممالحَديت الدعيف 

9 - المنهل اللطيف في أصول الحديث الشريف للسيّد محمّد بن علوي بن 
عباس الملكيّ ا مك الحسنئٌ ت1425 ه » المكتبة العصريّة-بيروت . 
العسقلاني ت854 » مكتبة نزار مصطفى البار - مكة . 

1 - النكت الوفيّة ب في شرح الألفيّة » للإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر 
البقاعئٌ ت885 ه » مكتبة الرشد- الرياض . 
الراية - الرياض . 





الاد اا اكيت ليت 








الْمَسْأَلةٌ الأول في أَقْسَام الحديث 0[ [ ز]| 1 |[ E I‏ 

الْمَسْأَلَة الثاني : في أَقْسَام الحَدِيثِ الصَعِيفِ . Pegs‏ 

الكناكة انالكة #و تدرط موي الفحعيق ا 
وَالمُختلف فيهًا ay‏ 


ت ا 3 ر ۰ 3-8 2 * 4 e‏ 

المَسَألة الرَابعة : في مَعنى العَمّل به في فضائل الأعّال . سرس بو 2 
ر e‏ 0 و ەر م E‏ م 

المَسألة الحامسّة : فى إطلاقات الحخديث الضعيي enema)‏ 


الْمَسْأَلَةٌ السَّادِسَة : في تفل الْإجماع على الْعَمَل به . 000 


الْمَسْأَلَةٌ السّابعَةٌ : في بيان أضَعَف الْأَسَازِيدٍ SEE‏ 
الْمَسْأَلَة اة : في حُكْم مَا قي بِصَعْفِهِ في الصَّحِِحَيْنٍ . ees‏ 
الال الاس :فى تقامين فيد اذ ق eas‏ 
الْمَسْأَلَةٌ الْعَائْرَةُ : في بيان لكب الخَاليَةِ منَ الْحَدِيثِ الضَّعِيفٍ . 1 
اة ااا 0 














